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  شكر وعرفان
  
 
 
 

الشكر لله عز وجل الذي كرمنا فأنار دربنا وشرفنا بالإسلام ورفعنا  

لإنجاز هذا بالقران، فله الحمد في البدء والختام أن أمدنا بالبصر والعون 

لى إبخالص الشكر والتقدير والعرفان  العمل في بداية مذكرتنا نتوجه

 أستاذي الفاضل "خيرجة ميلود" على توجيهاته القيمة ونصائحه الرشيدة .

ولكل من ساعدنا في اتمام هذا العمل من قريب او بعيد راجين من الله 

 عز وجل ان يجازيهم عنا خير الجزاء

 عبد الحميد رجيل -ار محسن عم حاج-بركات سفيان 
 
 
 

 



 

  

 ءإهدا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد العلي القدير  

 الذي
 .ونستعيذ به من شرور أنفسنا  فيه  ما  ،نسأله خيرلهذا  فقنا  و

نهدي ثمرة مسارنا الدراسي إلى كل من ساعدنا من قريب  
 أو بعيد

،ونسأل الله العلي  العائلة الكريمة كبيرهم وصغيرهمإلى  
 مة أطال الله عمرهاالقدير الشف اء العاجل للوالدة الكري

 وشكرا.
 
 
 
 

 بركات  سفيان
 

 



 

  

 إهداء
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وأهله  

 بعد  ومن وفى اما

الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  
 الجامعيةبمذكرتنا هذه ثمرة  

 أهدي عملي المتواضع هذا    الجهد والنجاح بفضله تعالى  
 لى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأدامهما نورا لدربي.إ

اندتني طوال مسيرتي الدراسية  لى زوجتي العزيزة التي سإ
 جهدا مساندتيولمتدخر  

إلى كل  لعمل  ئي في الى كل الأخوة والاخوات الأعزاء والى زملاإ
 المتواضعمن ساهم في هذا العمل  

 وشكرا
 رجيل عبد الحميد

 

 



 

  

 

 إهداء
 

 ينفعني وزدني علما  بما علمتني وعلمني ما  نيانفعاللهم  
 القرآن نور صدري وذهاب همي وجلاء حزني  اجعلاللهم  

لدي في    المتواضع إلى أعز ماأهدي هذا العمل  
 الوجود أمي وروح أبي  

التي ساندتني طوال مساري  إلى زوجتي العزيزة  
 الدراسي وكل عائلتي

 إلى كل من كان دائم الدعم لإنجازي هذا العمل
 وشكرا

 حاج عمار محسن
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الذي  يثة على مبدأ الفصل بين السلطاتترتكز عملية تنظيم السلطات العامة في الدولة الحد
السلطة ،السلطة التشريعية، طة التنفيذيةالسل، السلطات الثلاثيقتضي توزيع الوظائف بين 

 حيث تختص كل سلطة في المهام الموكلة إليها دون تدخل في مهام سلطة أخرى.، القضائية
لذلك ، يقتضي عملها أن تكون مستقلةعتبارها إحدى هذه السلطات لسلطة القضائية باوا

لتحمي المجتمع والحريات  نصت معظم دساتير العالم على أن السلطة القضائية مستقلة ووجدت
يجوز للسلطتين التشريعية  لذلك لا، رد المحافظة على حقوقهم الأساسيةللجميع ولكل ف، العامة

، العدل والمساواة بين جميع الناس بغية تحقيق، التدخل في شؤون السلطة القضائية والتنفيذية
 .ستقلال القضاءيعرف بمبدأ ا وهذا ما
ختصاصات معينة ويعني أن يستقل القاضي با، لال القضاء مفهومين أولهما وظيفيستقلا

، رتها أو التعقيب عليهاسواء بمباش، لتنفيذية والتشريعية التدخل فيهايمكن للسلطتين ا حصرية لا و
وألا يخضع ، في القضايا وفقا للضمير والقانونيعني أن يفصل القاضي ، والمفهوم الثاني عضوي
وفي هذا الإطار يندرج وجود المجلس الأعلى ، من شأنه المساس بحيادهلأي تأثير خارجي 

دستورية ؤسساتية إذ يعتبر ضمانة م، إشراف على المسار المهني للقاضي كجهة، للقضاء
 اصات القضائية والإدارية لتجسيد ختصتكمن أهميته في الا، ستقلال القضاءلا

 ستقلالية القضاء على أرض الواقع.ا
، الكبير في حماية الحقوق والحرياتقد اهتمت المواثيق الدولية بمبدأ استقلالية القضاء لدوره و 
لحقوق  العاشرة من الإعلان العالميالقضائية حيث جاءت المادة و هم المبادئ القانونية كأحد أ

 مام محكمة مستقلة.نسان لتعلن صراحة على أن لكل فرد الحق في أن تنظر قضيته أالإ
 لقضاء في ظل دستورستقلالية القضاء أنشئ المجلس الأعلى لضمان اأما في الجزائر فل

الثورة ضع إلا للقانون ولمصالح منه على أن القاضي لا يخ 62المادة  تنصذي ال 1963
ذلك صدور ى وتل على للقضاءشتراكية واستقلال القضاة مضمون بالقانون وبوجود مجلس أالا

حتى دستور  العمل به الذي تضمن تنظيم المجلس وسار 1969القانون الأساسي للقضاء سنة 
وتوالت القوانين المنظمة لعمل المجلس بعد ذلك حتى التعديل الدستوري الأخير الذي نص  1989
حيث ، لى القانون العضويالمجلس وعمله إتنظيم  يلة المجلس الأعلى للقضاء وأحالشكعلى ت
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نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تنظيمه المحدد لقواعد ا 12-22نون العضوي صدر القا
 وعمله.
 ختيار الموضوعأسباب ا

توري يعتبر موضوع ذو أهمية بالغة لكونه يتعلق بأحد السلطات وقد مسه آخر تعديل دس
 2020لسنة 

 بدافع الرغبة الشخصية لدراسة الموضوع -
 بهدف توفير مادة علمية يستند عليها الطلبة مستقبلا -
 يعتبر موضوع الساعة في وسائل الإعلام ولدى رجال القانون والسياسة وكذا الرأي العام -
 توفر معارف قبلية حول الموضوع -
 2020ظل دستور  محاولة معرفة الإضافات الجديدة في هذا الموضوع في -

 أهمية الموضوع
، ستقلالية القضاءورية تضمن ايعتبر هذا الموضوع ذو أهمية بالغة لكونه يتعلق بمؤسسة دست

كما للقاضي، اف على المسار المهني ستقلالية السلطة القضائية من خلال الإشر وتمثل تجسيدا لا
 .الدستور حددها مجالاتستشاري لرئيس الجمهورية في لمجلس الأعلى للقضاء يعتبر هيئة اأن ا

 أهداف الدراسة
الهدف من الدراسة هو معرفة التغيرات التي طرأت على المجلس الأعلى للقضاء سواء من 

ه التعديلات على دور المجلس الأعلى وأثر هذ، من حيث الصلاحياتكل والتنظيم و حيث الهيا
 اء.ستقلالية القضتجسيد مبدأ ا للقضاء في

 : وعليه نطرح الإشكالية التالية
  على دور المجلس الأعلى للقضاء في تجسيد  2020ما أثر التعديل الدستوري لسنة

 القضاء؟ استقلالية
 المنهج المتبع في الدراسة

عتماد على المنهج الوصفي بشكل أساسي يتخلله المنهج إن طبيعة الموضوع اقتضت منا الا
، وص المنظمة للمجلس الأعلى للقضاءفي أحكام الدستور والنص مواطن التغيرالمقارن لإبراز 
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فالمنهج الوصفي يهتم بالحقائق ويصفها على حالها ثم يفسرها لتعزيز النتائج التي نستشفها أثناء 
 معالجة الموضوع.
 الدراسات السابقة

تخاب المتضمن طرق إن 12-22نظرا لحداثة التعديل الدستوري وكذا القانون العضوي 
، ث فيه بشكل واسع من قبل الباحثينفإن الموضوع لم يتم البح، اء المجلس الأعلى للقضاءأعض

 ستطعنا الحصول على مذكرة عبدي خير الدينإلا أننا االات العلمية ستثناء عدد قليل من المقبا
ضمن متطلبات مقدمة مذكرة ، 2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور وغزلي أميرة بعنوان 

 2021/2022تمت مناقشتها بجامعة تبسة خلال السنة الدراسية ، على شهادة الماستر الحصول
للقضاء نتخاب أعضاء المجلس الأعلى صدور القانون العضوي المتعلق بالكانت سابقة  أنها إلا

 الملغى 12-04 العضوي القانونأنجزت في ظل وتنظيمه وسير عمله و 
 صعوبات الدراسة

ونحن كغيرنا ، ثهيتعرض إلى جملة من الصعوبات في بح مما لا شك فيه أن الباحث
 : واجهتنا عديد الصعوبات نجملها فيما يلي

 صعوبة الحصول على المراجع في موضوع البحث 
  الدستورياسات في موضوع البحث نظرا لحداثة التعديل قلة الدر 
 للقانون  نتخاب أعضاء المجلس وتنظيمه وسير عمله وفقاانعدام الدراسات التي تتناول ا

 الجديد 12-22العضوي 
  عدم توفر المجلس الأعلى للقضاء على موقع إلكتروني على خلاف ما نص عليه القانون

 المتعلق بطرق انتخاب أعضائه وتنظيمه وسير عمله 12-22لعضوي ا
 الخطة المتبعة لدراسة الموضوع

الفصل ه إلى فصلين بعد مقدمة البحث تقسيم اخترنالدراسة الإشكالية التي طرحناها أعلاه 
الأعلى للقضاااااااااااااااء في ظل دساااااااااااااتور  الإطار الهيكلي والتنظيمي للمجلس: تحت عنوان  الأول
، تشاااااااااكيلة المجلس الأعلى للقضااااااااااء: وانبعن المبحث الأول، يقسااااااااام بدوره إلى مبحثين، 2020

ص فمخصااااا الفصــــل الثانيأما ، المجلس الأعلى للقضااااااء وساااااير عمله تنظيم: المبحث الثانيو
الصااالاحيات  عنوانب المبحث الأول ،مبحثين قسااامناه إلى، لصااالاحيات المجلس الأعلى للقضااااء
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 وفي، سااااتشاااااريةالاو  الصاااالاحيات القضااااائية :والمبحث الثاني، الأعلى للقضاااااء الإدارية للمجلس
  .خاتمة الختام
.



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 لوالأالفصل 
   لإطار الهيكلي ا

 والتنظيمي
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 تمهيد
تركيبته  لذلك تحدد، ستقلالية القضاء في الجزائرر المجلس الأعلى للقضاء الضامن لايعتب

قبل صدور  إلى ما ستقراء النصوص التي نظمته منذ أول إنشاء لهفبا، مدى فاعلية هذه الضمانة
 على تشكيلته وكذا هياكله للسلطة التنفيذيةنلاحظ تغليب ، 2020آخر تعديل دستوري لسنة 

الذي غلب تمثيل السلطة القضائية لكن  1989ناء القانون الأساسي للقضاة لسنة ستثبا الإدارية
مما يضعف فعاليته في ، الحال لم يدم طويلا لتعود السلطة التنفيذية إلى الهيمنة على المجلس

في هذا الفصل  إلى الإطار الهيكلي  وعليه وسنتطرق، ستقلال حقيقي للقضاء في الجزائراتحقيق 
تشكيلة المجلس الأعلى : المبحث الأول: والتنظيمي للمجلس في ظل الدستور الحالي في مبحثين

 .عملهوسير تنظيم المجلس الأعلى للقضاء : المبحث الثاني ، للقضاء
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 تشكيلة المجلس الأعلى لقضاء: المبحث الأول
لنظر في التركيبة البشرية للمجلس الماضي لجنة إصلاح العدالة بوجوب إعادة افي أوصت 
ستقلال القاضي وألا وره كجهاز مهمته الأساسية حماية اود حتى يستعيد مكانته الأعلى للقضاء

 12_04لقانون العضوي ثم صدر ا، ستقلالية القضاءية تتعارض مع ايكون مشوبا بأي نزعة فئو 
إلا ، 1الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته متضمن تشكيلة المجلسال 06/09/0420المؤرخ في 

انه كان مخيبا للتوقعات حيث ظلت رئاسته لرأس السلطة التنفيذية وهو رئيس الدولة ونيابته إلى 
 تضمن النص على 2020 دستور دوربص(2)وزير العدل وبالتالي لم يطرأ أي تغيير على التشكيلة

شكيلة المجلس الأعلى المؤسس الدستوري بين ت ن يميزضاء دون أشكيلة المجلس الأعلى للقت
الوظيفي للقضاة وتشكيلته عند الانعقاد  نعقاده في الحالات التي تخص المسارللقضاء عند ا

نضباط ابة الاستثناء النص على تغيير رئيس التشكيلة في رقبخصوص رقابة انضباط القضاة با
 الذي، العليا بدلا من رئيس الجمهورية الأول للمحكمةسندها المؤسس الدستوري للرئيس حيث أ

وعليه فدسترة ، الأعلى للقضاء في الحالات الأخرى لمجلسعتبره المؤسس الدستوري رئيسا لا
خصوصا تجاه السلطتين ، الأعلى للقضاء ستقلالية المجلسكيلة المجلس الأعلى للقضاء يخدم اتش

 3.ن عن التشريعلتيعتبارهما  المسؤو لتشريعية باالتنفيذية وا
على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء  2020من التعديل الدستوري لسنة  180المادة نصت 
ك عضوا بما فيهم رئيس المجلس بعضهم قضاة والبعض الأخر لا ينتمون إلى سل 27الذي يضم 

مطلب ال: ا المبحث على مطلبينتناوله في هذما سن وهووبعضهم منتخب وبعضهم معين ، ءالقضا
 .نالأعضاء المنتخبو : المطلب الثاني، المعينون الأعضاء: الأول

 
 

                                         
وعمله وصلاحياته.الجريدة للقضاء ، المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى 2004سبتمبر  8.مؤرخ في 12-04القانون العضوي  1

 2004لسنة  57الرسمية 
بين الموجود والمنشود، مجلة الاقتصاد والقانون، جامعة  2020نبيل بوعلجية، المجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري 2

 06الصفحة  2022، جوان 10محمد الشريف مساعديه، سوق أهراس الجزائر، العدد 
، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية. جامعة تيزي وزو. 2020لقضاء في ظل دستور أحسن غربي، المجلس الأعلى ل3

 .70الصفحة  2020لسنة  2020. سنة 02، العدد 15الجزائر، المجلد 
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 الأعضاء المعينون: لمطلب الأولا
القسم الأول يضم الأعضاء المعينون بقوة القانون والمقصود بهم ، وينقسمون إلى قسمين

ثاني والقسم الة لمناصبهم ومتى فقدوا مناصبهم زالت عنهم العضويو نون بصفتهم يالأعضاء المع
في وسنتناولهم ، نتهاء المدةخارج سلك القضاء تنتهي عهدتهم با يضم شخصيات معينون من

ارج خالأعضاء المعينون من : الثانيء المعينون بقوة القانون والفرع الأعضا: الأولالفرع ، فرعين
 .السلك

 الأعضاء المعينون بقوة القانون: الفرع الأول
 :رئيس الجمهورية-أولا

يمكنه تفويض رئاسة المجلس الأعلى  كما، للقضاء الأعلى المجلس الجمهورية رئيس يرأس 
غير أنه يدور التساؤل حول مدى إمكانية تفويض ، للقضاء لنائبه أي الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات لجهة أخرى غير الرئيس الأول للمحكمة العليا خصوصا الوزير 
، من الدستور لا تمنع ذلك 931على أساس أن المادة -حسب الحالة-لحكومةالأول أو رئيس ا

فإنه تكون صلاحية  180غير أن الأستاذ غربي أحسن يرى أنه بهذا الاستثناء الذي أوردته المادة 
رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية غير قابلة للتفويض باستثناء تكليف 

وذلك بالرغم من عدم النص ، العليا برئاسة المجلس باعتباره نائب الرئيسالرئيس الأول للمحكمة 
 .من الدستور 93على هذا المنع من قبل المؤسس الدستوري في المادة 

 منصب شغور حال في الدولة ورئيس بالنيابة الدولة لرئيس هذا الاختصاص ينتقل أنه كما
كما تعتبر إمكانية تكليف رئيس الجمهورية للرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة ، 2الجمهورية رئيس

المجلس الأعلى للقضاء إضافة دستورية جيدة لأنه في الواقع العملي نادرا ما يرأس رئيس 
 .3الجمهورية اجتماعاته

                                         
 2020من دستور  93المادة 1
 .   71أحسن غربي. مرجع سابق الصفحة 2
. مجلة المجلس الدستوري. عدد خاص 2020لتعديل الدستوري مسراتي سليمة. ضمانات استقلالية القضاء على ضوء مشروع ا3

 .86الصفحة  14-2020
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بأهمية هذه المؤسسة  إن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية هو إدراك
عتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطات الثلاث يدل هذا على الأهمية الكبيرة الدستورية با

تجاه كونه الا فضلا عن ستقلال القضاءا المجلس تقديرا لدوره في تكريس ابها هذ يحظىالتي 
ضاء من طرف رئيس فيما رئاسة المجلس الأعلى للق، 1دول العالم مثل فرنساأغلب  الغالب في

فيان عبدلي تدخل غير مبرر من طرف رئيس السلطة التنفيذية س الأستاذ الجمهورية يعد في نظر
نتقلت من رئيس الجمهورية إلى كما أن ضمانة استقلال القضاء ا، 2في أعمال السلطة القضائية

ضمانة استقلال فمن الأفضل أن توكل ، 180من المادة  1ضاء بحسب الفقرة المجلس الأعلى للق
 .3والحياد الاستقلاليةلى المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلة مدروسة ومعقولة تكفل هذه القضاء إ

 العليا للمحكمة الأول الرئيس-ثانيا 
كانية لرئيس إمللذا نجد أن المؤسس الدستوري منح ، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو      

ستبعد وزير العدل الذي كان ضمن التشكيلة نجد أن المشرع اوهذا ، تكليف نائبه برئاسة المجلس
إن إخراج المؤسس الدستوري لوزير العدل من تشكيلة ، (4)الرئيسوكان يشغل منصب نائب 

إذ يتنافى ، القانونتبعاده العديد من أساتذة سأنه نادى با حيث، حسن قضاء أمرالمجلس الأعلى لل
 .عتباره يمثل الجهاز التنفيذيات اع تكريس مبدأ الفصل بين السلطوجوده م

التي حددت تشكيلة المجلس  2020من التعديل الدستوري لسنة  180لم تتضمن المادة 
للقضاء المنعقد النص على رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا المجلس الأعلى  الأعلى للقضاء
واكتفت بالنص على اعتبار الرئيس  للتشكيلة التأديبية للمجلس أصلا إذ لم تتطرق، كهيئة تأديبية

ليحل بذلك ، على للقضاء وهو رئيس الجمهوريةالأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأ
برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا محل وزير العدل المستبعد من هذا المنصب ومن التشكيلة 

على للقضاء  حيات المجلس الألصلا التي تطرقت 181ير أن المادة غ، المجلس باعتباره نائبا له

                                         
جمال غريس، المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر بين النصوص والواقع، دراسة قانونية تحليلية لتشكيلته، نظام سير عمله 1

 .53. الصفحة 2018. جوان 02. العدد 09، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد -وصلاحياته
 .57، الصفحة نفس المرجعجمال غريس، 2
 .79مسراتي سليمة، مرجع سابق، الصفحة 3
 .72أحسن غربي. مرجع سابق. الصفحة 4
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ل للمحكمة لمنعقد كهيئة تأديبية للرئيس الأو سندت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء االتي أ هي، ككل
يفقد هذا الأخير ، وريةف من قبل رئيس الجمهأصلي له وليس عن طريق التكلي العليا كاختصاص

ضويته ضمن المجلس المنعقد كهيئة تأديبية وبالتبعية يفقد ع رئاسته للمجلس المنعقد كهيئة
.تأديبية

1 
  لةالدو  مجلس رئيس-ثالثا 

ضمن تشكيلة المجلس والذي كان مستبعد رغم كونه رئيس مؤسسة  الذي أصبح عضوا       
 .دستورية قضائية لا تقل شأنا عن المحكمة العليا

  الإنسانرئيس المجلس الوطني لحقوق -رابعا 
للقاضي إذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة الذي يشكل وجوده ضمانة 

لا كان وجوده ضد القاضي لترجيح كفة السلطة التنفيذية، يبشكل حقيقي وفعل  .2وا 
 الأعضاء المعينون من خارج سلك القضاء: الفرع الثاني

 ( أعضاء06من الدستور تتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ست) 180حسب المادة 
 : يتوزعون كما يلي، من بين الشخصيات خارج سلك القضاءرون بحكم كفاءاتهم يختا

 رئيس الجمهورية يختار شخصيتين. 
 مجلس شريطة ألا يختارهما من بين أعضاء ، (02)رئيس مجلس الأمة يختار شخصيتين

 .الأمة
  شريطة ألا يختارهما من بين ، (02شخصيتين )الشعبي الوطني يختار المجلس رئيس

 .المجلس الشعبي الوطنينواب 
رط أن يكونوا من شتبل ا، ري لم يوضح نوع الكفاءة المطلوبةالملاحظ أن المؤسس الدستو 

الأعلى  ستبعد تعيين القضاة المتقاعدين ضمن أعضاء المجلسنه اأأي ، خارج سلك القضاء
ستقلالية المجلس ما قد يمس با رج تخصص القانون وهوختيار من خامما يفتح الباب للا، للقضاء

 والحكمة من إدخال عناصر غير قضائية هو المحافظة على حياد المجلس، (3)الأعلى للقضاء
                                         

 .77، الصفحة مرجع سابقأحسن غربي، 1
 .79، الصفحة نفس المرجعأحسن غربي، 2
 74-73أحسن غربي، نفس المرجع، الصفحتين 3
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نتيجة ، بح دوره نقابي وليس حياديلأنه في حال لو كان يضم قضاة فقط يص، الأعلى للقضاء
ه لجنة وهو ما أوصت ب، حفاظ على الحياد بالعنصر الخارجيفيتم ال، القضاة فيما بينهم نضماما

 1إصلاح العدالة
 نالأعضاء المنتخبو: لمطلب الثانيا

نتخاب إلى جانب التعيين من رس المشرع نظام الاك 2020قبل التعديل الدستوري لسنة 
لتشكيلة يحسب  وهو ما، ختيار ممثليهم داخل المجلسأجل ا خلال فتح المجال للقضاة من

بعدا  ستقلالية القضاءاطاء مدلول عا  السلطات و جسيدا لمبدأ الفصل بين الأعلى للقضاء ت المجلس
ن طرف ستقلالية المستمدة مظرا لتمتع الأعضاء المنتخبون بالان، أكثر عمقا ومكسبا أساسيا

 2020 مع صدور دستور2، ستقلالهما مام زملائهم على حمايةن أزملائهم وبالتالي فهم مسؤولو 
فية الانتخاب يه ضمن الدستور وأحال كينتخاب القضاة بالنص علعزز المؤسس الدستوري نظام ا

يحدد قانون الدستور في فقرتها الأخيرة على "من  180نصت المادة حيث ، لى القانون العضويإ
 وعليه صدر3"نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعملهعضوي طرق ا
للقضاء وقواعد تنظيمه نتخاب أعضاء المجلس الأعلى يحدد طرق ا 12-22القانون العضوي 

نتخاب القضاة الأعضاء المتضمن تنظيم ا 04/429نفيذي رقم الذي عوض المرسوم الت(4)وعمله
عاد النص على الأعضاء المنتخبون كما جاء قد أ، 5كيفيات ذلك في المجلس الأعلى للقضاء و

ه في هذا الفرع وهذا ما سنتناولنتخابهم مع تحديد نظام امن الدستور  180ذكرهم في نص المادة 
 .بالتفصيل

                                         
العدد  ة العلوم الاجتماعية والإنسانية،المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية، مجل ظيم وتسييرد عزار هدى، ط عزار سعيدة، تن1

 .90الصفحة  2019ديسمبر /18
، العدد 10حليم عمروش، قراءة قانونية نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، المجلد 2

 336. الصفحة 2018، جوان19
 2020من دستور  180المادة 3
. يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد 2022يونيو سنة  27مؤرخ في 12-22القانون العضوي رقم 4

 .2022لسنة  44تنظيمه وعمله. الجريدة الرسمية. العدد 
الأعضاء في المجلس الأعلاى  ، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة2004ديسمبر  26المؤرخ في  04/429مرسوم تنفيذي رقم  5

 . 2004لسنة  83كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد  للقضاء و
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 القضاة زملاءهم قبل من ينتخبون قاضيا (15عشر) خمسة في المنتخبون عضاءالأ يتمثل
( 1/3بالثلث ) النيابة وقضاة (2/3بثلثين) التمثيل الحكم لقضاة الدستوري منح المؤسس حيث
 .التشكيلة ضمن نيابة (قضاة05وخمسة) التشكيلة ضمن قضاة حكم   (10) عشر نجد عليه

 القضاءقضاة و  جهة من النيابة وقضاة الحكم قضاة بين المساواة العددية يضمن لم أنه غير
 (1)ثانية جهة من الإداري القضاء قضاة و العادي

خبين تلى المنين من طرف زملائهم بالإضافة إالمنتخب قاضيا (15عشر) الخمسة يتوزع
 12_22 العضوين القانون م 14و  13المادتين النقابي للقضاة بحسب ( من طرف التشكيل 02)

 : كما يلي
 ةالعام للنيابة (01) واحد وقاضي مللحك (02) اثنان قاضيان، العليا المحكمة من (03(ثة ثلا. 
 (01د )واح دولة ومحافظ للحكم(02) اثنان قاضيان، الدولة مجلس من قضاة (03) ثلاثة 

 (01)   واحد قاضي و للحكم (02)اثنان قاضيان، القضائية المجالس من ةقضا (03)ثلاثة 
 .العامة للنيابة

  (02اثنان) قاضيان الدولة مجلس قضاة غير داريةالإ القضائية الجهات من قضاة (03)ثلاثة 
 (.01)الدولة ومحافظ للحكم

 للحكم (02) اثنان قاضيان، العادي القضائي للنظام الخاضعة المحاكم من قضاة (03)ثلاثة 
 .العامة للنيابة (01واحد ) وقاضي

 ينتخبهما أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية  (02ثنان)قاضيان ا
ختيار زال اللبس حول كيفية اوبذلك يكون المشرع قد أ، 2همللتشكيل النقابي للقضاة من بين

 .الكيفيةمن الدستور  180ممثلين عن التشكيل النقابي للقضاة حيث لم تحدد المادة 

ي تحدد الفئة التي يترشح القاضي لتمثيلها على أساس الوظيفة الفعلية التي يمارسها القاض
سها أو بالرتبة التي يحوزها وآخر وظيفة مار ، لتسجيل في قائمة المترشحينيوم تقديم طلب ترشحه ل

 .بالنسبة للقاضي الموجود في وضعية إلحاق

                                         
 .73أحسن غربي، مرجع سابق، الصفحة 1
 . يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق ذكره12-22، القانون العضوي 14المادة 2
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نتخاب الأعضاء همة تنظيم ومراقبة ام 12_22بحسب القانون العضوي المشرع أسند 
وهو  نهم   16 ةالمادلدائم للمجلس الأعلى للقضاء بحسب إلى المكتب ا 13ذكورين في المادة مال
ستقلالية المجلس تكريسا لا 04/429من المرسوم التنفيذي  4كان عليه الحال في المادة  ما

 1نتخابيةالإشراف على العملية الامن الأعلى للقضاء ومن ثمة إبعاد السلطة التنفيذية 
 ءللقضا الأعلى بالمجلس العضوية توليالترشح ل: الفرع الأول

 :الترشح شروط-أولا
 (15خمسة عشر) عن تقل لا لمدة القضاء لسلك ممارسته يثبت الذي المرسم القاضي يترشح

القانون المتضمن  11-04على خلاف القانون العضوي ، سنة خدمة فعلية في سلك القضاء
(سنة 15خمسة عشرة )شرط ونذكر أن ، سنوات فقط (07حيث كان يشترط سبع ) الأساسي للقضاء

محل تحفظ المحكمة الدستورية فيما يخص تطبيقه على قضاة المحاكم الخاضعة للنظام القضائي 
ة القانون العضوي الذي يحدد المتعلق بمراقبة مطابق 03/2022رقم  العادي حيث جاء في قرارها

)الفقرة 17فيما يخص المادة "2تنظيمه وعملهو  نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاءطرق ا
يهدف  الأولى(من القانون العضوي موضوع الإخطار...حيث أنه إذا كان قصد المشرع  لا

ستبعاد تمثيل هذه الفئة داخل المجلس الأعلى للقضاء في حالة توفر العدد الكافي من القضاة ا
تورية المدة المطلوبة في المادة فإن هذه الأخيرة تعتبر دس  يستوفون شرط في المحاكم ممن

 ، شريطة مراعاة هذا التحفظ."
 لعضوية لترشحا تأديبية عقوبة ضده صدرت الذي أو، للقاضي الموقوف تحفظيا يحق كما لا

 11-04 سب الكيفيات المحددة في المرسومبح عتبارالا رد بعد إلا، للقضاء الأعلى المجلس
القاضي المعني ال إنهاء مهام ويعتبر الترشح لاغيا في ح، القانون الأساسي للقضاء المتضمن

عتبر القانون العضوي كما ا المترشحين من قبل المكتب الدائم بعد ضبط قائمة، أو توقيفه تحفظيا

                                         
 363حليم عمروش، مرجع سابق الصفحة 1
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء 2022ماي  24ق م د/رم د/مؤرخ في /03قرار رقم2

 .2022لسنة  44المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور، الجريدة الرسمية رقم 
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في المجلس حالة من حالات التنافي التي كثر كعضو السالف الذكر ممارسة عهدة أو أ 12 /22
 .1حتمنع الترش

 :الترشح إجراءات-ثانيا
ى الأقل من تاريخ عل (02نتخاب الأعضاء قبل شهرين)يعلن المكتب الدائم عن تاريخ ا

ق طلب موقع من قبل المعني يويكون الترشح عن طر ، ويحدد أجل لتقديم الملفات، نتهاء العهدةا
، المكتب الدائم للمجلسإلى رئيس  ( أيام من تاريخ الإعلان عن الترشح10يرسل خلال عشر)

أو عن طريق السلم التدرجي ، قضائية التي ينتمي إليها الطالبعن طريق رئيس الجهة ال وذلك
كما يمكن تقديم طلب الترشح ، التينمقابل وصل في كلتا الح بالنسبة للقضاة في وضعية إلحاق

ؤسسة ضائية أو الممع إعلام الجهة الق، مكتب الدائم للمجلس مقابل وصلمباشرة أمام رئيس ال
كما نص المشرع على إمكانية تقديم طلب الترشح إلكترونيا وأحال ، التي يمارس بها القاضي بذلك

 2ام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.الكيفية إلى النظ
ويعد بعد ، خ ورودهمن تاري يامأ (10الدائم في طلب الترشح خلال عشر)يفصل المكتب 

ترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية مرتبين بحسب الترتيب إقفال باب الترشح قائمة الم
من تاريخ  يامأ (05ويكون رفض الترشح بقرار مسبب يبلغ إلى المعني خلال خمس)، الأبجدي
الذي ، مام من تبليغه أمام المكتب الدائويجوز التظلم في قرار الرفض في أجل خمس أي، صدوره
ويمكن للمعني أن يطعن في قرار رفض ، يام من تقديمهأ( 05في التظلم في أجل خمس)يفصل 

ة للمكتب الدائم الممنوحنتهاء المهلة من تاريخ اأو ، (أيام من تاريخ تبليغه05خمس) التظلم خلال
 .3(أيامللفصل )خمس 

ويرسلها إلى المكاتب يضبط المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء القوائم النهائية 
وينشر رؤساء ، قتراعيوما قبل تاريخ الا (15عشرة)ن تنصب خمس التي يجب أ، نتخابيةالا

                                         
اء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. يتضمن طرق انتخاب أعض  12-22من القانون العضوي 18و 17المادتين 1

 سبق ذكره.
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق  . 12-22من القانون العضوي. 19المادة 2

 ذكره
تنظيمه وعمله. سبق يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد  .  12-22من القانون العضوي  02المادة3

 ذكره
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أيام على  (05) نتخابية قوائم المترشحين على مستوى الجهات القضائية قبل خمسةالمكاتب الا
 .قتراعالأقل من تاريخ الا

اب من طرف المكتب الدائم نتخيد تاريخ الاالملاحظ أن المشرع قد قصر في آجال تحد
نتهاء أشهر على الأقل من تاريخ ا (03ث )حيث كانت تقدر بثلا (02شهرين )لى للمجلس إ

آجال تبليغ  ما خفضك 429 -04 المرسوم التنفيذي من 5المادة الإنابة الجارية حسب أحكام 
أيام من تاريخ ورود طلب الترشح  (10أيام بعدما كانت عشر) (05قرار رفض الترشح إلى خمس)

المرسوم   من 07لمادة الأعلى للقضاء التي كانت تنص عليها االمكتب الدائم للمجلس إلى 
م كما نص على إمكانية الترشح الإلكتروني لأول مرة وأحال أحكامه إلى النظا، 429-04التنفيذي 

 .الداخلي للمجلس
 نتخابمكاتب الا : الفرع الثاني

يعين أعضاؤها من غير ، على مستوى الجهات القضائية تنشأ انتخابيةهي مكاتب 
بنفس  احتياطيةكما تعد قائمة ، ية معنيةبمقرر مشترك من رئيسي كل جهة قضائالمترشحين 

وتعلق ، الأصليين في حال غيابهم أو حدوث مانع لهم الأعضاء ستخلافلا شروط الأصلية
كما  وتشكل، (1)المكتبنتخابي بمدخل الاحتياطية من طرف رئيس المكتب الاالقائمة الأصلية و 

 : ليي
  العليا المحكمة مستوى على-ولاأ 

قضاة يتشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات، يكلف بعملية تصويت 
خارج المحكمة العليا والقضاة الذين هم في وضعية إلحاق والقضاة في وضعية خدمة فعلية 

 الجهات القضائية ويضم: 

  رئيسارئيس غرفة على الأقل قاض برتبة 
 قاض برتبة محام عام نائبا للرئيس 
 عميد المستشارين عضوا 

                                         
تنظيمه وعمله. سبق ذكره يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد  ، 12-22القانون العضوي المادتين 1
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   الدولة مجلس مستوى على-ثانيا 
 : يكلف بعملية تصويت قضاة مجلس الدولة ويتشكل من

 قاض برتبة رئيس غرفة على الأقل رئيسا 
 نائبا للرئيس قاض برتبة محافظ دولة مساعد 
 1عميد المستشارين عضوا 

  قضائي جلسم كل مستوى على-ثالثا 
 : يكلف بعملية تصويت قضاة المجلس القضائي والمحاكم التابعة له ويتشكل من

 قاض برتبة رئيس غرفة على الأقل رئيسا. 
 قاض برتبة نائب عام مساعد لدى المجلس نائبا للرئيس. 
 2قدم قاض من بين قضاة المحاكم عضواأ. 

  ستئنافللا إدارية محكمة كل مستوى على-رابعا 
ستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها ويتشكل ضاة المحكمة الإدارية للاق بتصويتيكلف 

 : من
 رئيسا، ستئنافقل بالمحكمة الإدارية للارئيس غرفة على الأ قاض برتبة 
 نائب للرئيس، ستئنافاعد بالمحكمة الإدارية للاقاض برتبة محافظ دولة مس 
 3أقدم قاض من بين قضاة المحاكم الإدارية عضوا 

 نتخابسير عملية الا : الفرع الثالث
 :الناخبةالهيئة  ضبط-أولا

                                         
سبق يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. 12-22القانون العضوي .23و 22تين الماد1

 ذكره
 القانون العضوي.من نفس  24مادة ال2
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق  .  12-22من القانون العضوي .25لمادة ا3

 ذكره
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على الأقل من  ( ساعة48) عونبيرسل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء قبل ثمان وأر 
قتراع لكل قاض ناخب يوم الا التي تقدمو  نتخابئمة الناخبين إلى مكاتب الاقا، قتراعتاريخ الا

 1مرفقة بظرف حسب النموذج المحدد. التي ينتمي إليهاشحين حسب الفئة قائمة المتر 
كما يجيز القانون ، نتخابضع استيداع المشاركة في الايجوز للقضاة الذين هم في و  لا

س قائمة الناخبين للجهة التصويت بالوكالة على أن يكون الوكيل مسجل في نف 22/12العضوي 
واسم  سم الموكلتتضمن ا، محررة على ورقة حرةويشترط في الوكالة أن تكون كتابية ، القضائية
لوكيل ومؤشر عليها من رئيس الجهة والجهة القضائية التي ينتمي إليها وموقعة من ا الوكيل

 2القضائية.
خاب نتمن أي جهة قضائية لحضور عملية الايجوز لكل مترشح أن يفوض ممثلا عنه 

المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء  سم المفوض إلىويبلغ ا، ويجب أن يكون التفويض كتابيا
 3قتراع بكل الطرق بما فيها الإلكترونية.أيام على الأقل من تاريخ الا (05س)قبل خم

 :قتراعالا عملية-ثانيا
ر حسب عدد المقاعد لصالح مترشح أو أكث، قتراع السري بالمعزلطريق الاتكون عن 
ين حسب الحالة وشطب المترشح أو المترشحسم وذلك عن طريق الإبقاء على ا، المطلوب شغلها
غ وعلى نموذج وتوضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير شفاف وغير مدم، باقي الأسماء

ويوقع كل قاض ناخب ، نتخابراف ومراقبة أعضاء مكتب الاتحت إش، واحد في صندوق شفاف
إلكترونيا وفقا يمكن التصويت كما ، سم موكلهاخبين والوكيل أمام اسمه الوارد في قائمة النمقابل ا

 4للقضاء.ظام الداخلي للمجلس الأعلى لأحكام يحددها الن

                                         
تنظيمه وعمله. يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد  ، 12-22القانون العضوي  30و 29ين المادت1

 كره سبق ذ
 .لقانون العضويا نفس من .31المادة 2
 نفس القانون العضوي.من  ،7الفقرة  30المادة 3
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد  .  12-22ن القانون العضوي م 3و 2رتين الفق 29المادة 4

 تنظيمه وعمله. سبق ذكره
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ا إلى غاية صباح (8:00من الساعة الثامنة ) (01)حداقتراع خلال يوم و تجري عملية الا
على الأكثر من طرف المكتب الدائم  (02)ساعتين ويمكن تمديد الوقت ، زوالا (15:00الثالثة )

 1.نتخاب المعنيللقضاء وبطلب من رئيس مكتب الا لىللمجلس الأع
علان الأصوات فرز-ثالثا  :النتائج وا 

ترشح مويمكن لكل ، نتخابيةالوقت المحدد للعملية الانتهاء يبدأ فرز الأصوات مباشرة بعد ا
 الفرز.نتخابية حضور عملية أي قاض ناخب مسجل في القائمة الا أو أو ممثله

كتب الدائم للمجلس الأعلى الفرز وفقا لنموذج يعد من المنتخاب محضر يحرر مكتب الا
وذلك في ثلاث ، قتضاءبر عنها أو ممثليهم عند الاحتجاجات التي يعيتضمن وجوبا الا، للقضاء

جلس الدائم للمنسخ أصلية تحفظ الأولى وترسل الثانية إلى وزير العدل وتسلم الثالثة إلى المكتب 
 نتخابي.الا المكتب عضاءأ أحد طرفق التصويت والوكالات من قة بأوراالأعلى للقضاء مرف

ووضع قوائم تتضمن ، لى للقضاء بجمع النتائج النهائيةيقوم المكتب الدائم للمجلس الأع
كل واحد منهم حسب الترتيب التنازلي وذلك بعد المترشحين وعدد الأصوات التي تحصل عليها 

 للقضاء.نسخة منه إلى رئيس المجلس الأعلى ترسل ، حتجاجات ويحرر محضر بذلكالادراسة 
ل التساوي يعتبر وفي حا، لذي حصل على أكبر عدد من الأصواتيعد فائزا المترشح ا

تعلن النتائج ثانية. الأكبر سنا كأولويةأولى و  قدمية في سلك القضاء فائزا كأولويةاالمترشح الأكثر 
الأعلى  ويرسلها إلى رئيس المجلس، اءكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضالنهائية من طرف الم

الإلكتروني للمجلس الأعلى  على الموقعرها على مستوى الجهات القضائية و ويتم نش، للقضاء
 .2للقضاء

 المترتبة عن إعلان النتائجالآثار : الفرع الرابع
 :الطعن في النتائج-أولا

                                         
ن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق يتضم 12_22.القانون العضوي 6فقرة  30المادة 1

 ذكره
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه  ، 12-22من القانون العضوي  38إلى  32المواد من 2

 وعمله. سبق ذكره  
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خمس أمام مجلس الدولة خلال نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يمكن الطعن في نتائج ا
خمس ويفصل مجلس الدولة في الطعن خلال  أيام من تاريخ إعلان عنها دون رسم قضائي (05)
لذي ا 429-04في ظل المرسوم  ما كان عليههذا على خلاف و ، 1أيام من تاريخ تسجيله (05)

كذا ، "يعلن المكتب الدائم النتائج النهائية للفائزين ويرسلها إلى وزير العدل "منه 23تنص المادة 
ن قرار المكتب وبالتالي فإ، في النتائجلم توضح إمكانية الطعن  24والمادة  1قرة ف 21المادة 

 .2الدائم هو قرار نهائي لا يقبل أي طعن
نهاء عضوية الأعضاء الستنصيب الأعضاء الجدد و -ثانيا  :وكذلك أعضاء المكتب الدائمابقون ا 

 قابلة غير سنوات (04) بأربع العضوية مدة 12-22 القانون العضوي من  5المادة   حددت
نتهاء منه حالات أخرى لا 12 أضافت المادة و  الجدد عضاءالأ تنصيب بمجرد تنتهي للتجديد

 : نتهاء مدة العضوية هيبالإضافة إلى االعضوية 
 الوفاة -

 على طلب المعني التقاعد بناء  الإحالة على  -

 ن متتاليتين للمجلس دون عذر مشرعيالغياب عن دورتي -

إلى الرئيس الذي يعرضه على المجلس للفصل فيه في الدورة ستقالة الاستقالة ويقدم طلب الا -
 .التالية مباشرة

القاضي الذي حصل على ، ى لإتمامهاستدعنقضاء العهدة يقبل ا في حال شغور منصب
حين أعضاء القائمة الذين لم يتم انتخابهم ضمن نفس فئة من الأصوات من المرش أكبر عدد

وينصب في الدورة الموالية ولا يحرم العضو المستخلف لمدة لا ، نتهت عضويتهالعضو الذي ا
 3.تتجاوز السنة من حق الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء

أوردها ، بالتزاماتوق والتقيد حقيرتب  الأعلى للقضاءاكتساب صفة عضو المجلس إن 
 : السالف الذكر وهي 12-22القانون العضوي  من 12إلى  7المشرع في المواد من 

                                         
المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق يتضمن طرق انتخاب أعضاء  ، 12-22القانون العضوي   93المادة 1

 ذكره 
 .340حليم عمروش، مرجع سابق، الصفحة 2
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه  ، 12-22من القانون العضوي  06و 12المادتين 3

 وعمله. سبق ذكره 
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بالإضافة إلى الراتب الذي كانوا ، تعويض خاص يحدد عن طريق التنظيم الحصول على -
 يتقاضونه في وظيفتهم الأصلية.

 .التعبير عن آرائهم بحرية -

ت الدولة من القذف والتهديدا وكذا حماية، زمة لممارسة مهامهمستفادة من التسهيلات اللاالا -
 .عتداءات التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة مهامهموالا

 ت فيافر غير أنه إذا تو ، من الترقية أو النقل فترة عهدتهم يستفيد القضاة أعضاء المجلس لا -
 فإنهالشروط القانونية الأساسية للترقية في رتبتهم الأصلية إلى مجموعة أو رتبة أعلى  العضو

 .ائدا عن العددز يرقى بقوة القانون ولو كان 

تحت طائلة سحب العضوية من قبل المجلس ، نتهاء العضويةب التحفظ حتى بعد التزام بواجالا -
مجلس اليخطر و ،دعوى التأديبيةلحين الفصل في ال كما يمكن فصله تحفظيا، بموجب مداولة

 .1و نائبهبالإخلال من قبل الرئيس أ
 تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وسير عمله: المبحث الثاني

بل يقتضي الاستقلال ، خلال التشكيلة فحسب ستقلال المنشود للقضاء منلا يتحقق الا
المتضمن  12-22قانون العضوي وقد نص المشرع في ال، ستقلال الوظيفيالإداري كضرورة للا

بجهازين نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه وسير عمله على تزويد المجلس طرق ا
فة إلى النص أمانة المجلس الأعلى للقضاء والمكتب الدائم بالإضا: وهمايساعدانه في أداء مهامه 
الأعلى  تنظيم المجلس: المطلب الأول، سنتناوله في مطلبين وهو ماعلى سير عمل المجلس 

 .والمطلب الثاني سير عمل المجلس الأعلى للقضاء، للقضاء
 تنظيم المجلس الأعلى للقضاء: لمطلب الأولا

ائما وأمانة عامة يضم المجلس مكتبا د"12-22ي من القانون العضو  40مادة تنص ال
على  هيئةنطلاقا من المادة سنتناول كل ا، "لتنظيم ددها ومهامها عن طريق اع ومديريات يحدد

الفرع ، كتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاءالم: الفرع الأول: يليكما  الشرححدى بشيء من 
 .الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء: الثاني

                                         
ضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه يت ، 12-22القانون العضوي   11إلى  7ن المواد م1

 وعمله. سبق ذكره 
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 اءالمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقض: الفرع الأول
 ( منتخبون من طرف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء08)ثمانية يتكون المكتب الدائم من 

في أول جلسة وقد أسند المشرع رئاسته إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أي الرئيس الأول 
نلاحظ أن المشرع قد رفع عدد أعضاء المكتب وجعل شغل مقعد في المكتب ، 1للمحكمة العليا

 ء.نتخاب من بين كل أعضالدائم عن طريق الاا
 لقضاءللمجلس الأعلى ل أعضاء المكتب الدائم انتخاب-أولا

الذي هو عدى رئيس المكتب الدائم  ما للمكتب الدائم أعضاء (08ينتخب المجلس ثمانية)
على خلاف القانون العضوي ،نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أي الرئيس الأول للمحكمة العليا

وأضافت  أعضاء (04ربعة)أالملغى الذي كان ينص على تشكيلة المكتب الدائم من  12_04
 75وفقا لنص المادة ، 2"العدل يساعدهم موظفان يعينهما وزير"  من النظام الداخلي 30المادة 

 لا سيما أحكام القانونتلغى جميع الأحكام المخالفة له و  فإنها 12-22من القانون العضوي 
نها نصت على أن النصوص التطبيقية الصادرة بناءا عليه تبقى سارية إلا أ، 12-04العضوي 

ولحد الساعة ، لم تتعارض مع القانون العضوي الجديد صدور نصوص جديدة ماالمفعول لحين 
، لتي تتضمن النظام الداخلي الجديدلم تصدر في الجريدة الرسمية مداولة المجلس الأعلى للقضاء ا

تضمنة النظام مال  2006  ديسمبر 23 ليوملى مداولة المجلس الأعلى للقضاء وعليه سنعتمد ع
حسب أحكام  12_22 ما يتعارض مع القانون العضوي ونستبعد 3على للقضاءالأ للمجلس الداخلي
 . منه4 75 المادة

                                         
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق   12-22من القانون العضوي  41المادة 1

 ذكره. 
لى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق ذكره يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأع ، 12-22القانون العضوي  10المادة 2

 
، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، الجريدة الرسمية  2006ديسمبر  23لة المجلس الأعلى للقضاء ليوم مداو 3

 . 2007.لسنة 15 رقم 
واعد تنظيمه وعمله. سبق يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وق ، 12-22من القانون العضوي  75المادة 4

 ذكره 
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 على للقضاء على أنه "ينتخب أعضاءمن النظام الداخلي للمجلس الأ 31 تنص المادة
 مدة عضويتهم." ينتخب أعضاء المكتب الدائمباشر تراع السري والمقلاالمكتب الدائم عن طريق ا

 32دة كما نصت الما للمجلس ول جلسةوفي أ، واحد دور تراع فيقلانموذج ا حسب، بالأغلبية
وجد ت لالاحظ أنه والم".جلس الترشحضا أنه "يمكن أي عضو من أعضاء المأي الداخلي من النظام

 .لعضوية المكتب الدائم شاركةط خاصة للترشح وهذا حتى يتسنى للجميع فرصة المشرو 
 كتب حيث يحدث علىنتخاب أعضاء الملاكما تضمن هذا النظام الإجراءات المختلفة 

، كتب الدائم رئيساشراف رئيس الممكتب للتصويت تحت إ الأعلى للقضاء جلسالم مستوى
، ينص القانون الجديد على من يحل محل العضوين المعينين( لم)المعينان  الموظفانيساعده و 
قائمة المترشحين  ترتب .جلسمللعضوية المكتب الدائم لدى أمانة اودع التصريحات بالترشح وت

أبيض غير مدمغ وعلى نموذج  داخل ظرف أوراق التصويت وتوضع، الأبجدية لحروفحسب ا
 رئيس عليها ويصادق يضبطها التي سمه في قائمة الناخبيناكل عضو ناخب قبالة  واحد ويوقع

 من أو جلسالم رئيس يحددهما اللذين اليوم والوقت في نتخابيةلاا العملية تجري، التصويت مكتب
 يتجاوز عدد لا على أن توكيل عضو آخرنتخاب الاللعضو الذي تعذر عليه  ويجوز ينوب عنه

 .واحدة العضو وكالة لنفس منوحةالوكالات الم
 عليها ويشرف، جلسالم أعضاء بحضور التصويت بعد عملية مباشرة الفرز تبدأ عملية

هائية ووضع قائمة بجمع النتائج الن المكلف بعملية التصويتيقوم المكتب ، الدائم المكتب رئيس
، ها كل واحد حسب الترتيب التنازلييتحصل علي صوات التيتتضمن أسماء المترشحين وعدد الأ

وترسل نسخة منه إلى ، لتصويتأعضاء مكتب ارئيس المكتب و  محضر عن ذلك يوقعه ويحرر
وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر منتخبا .جلسأمانة الم النسخ الباقية لدىجلس وتحفظ رئيس الم

من قبل  نفس الجلسة التي جرى بها خلالتخاب نلاا عن نتائج ويتم الإعلان كبر سناالمترشح الأ
الذي  ترشحين يتم تدوينها بمحضر الفرزاحتجاجات من الم إذا كان هناك، كتب الدائمرئيس الم
.سخو ثلاث نالنتائج وه تدون فيه

1 

                                         
 95د عزار هدى، ط عزار سعيدة، مرجع سابق، الصفحة 1
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من القانون العضوي  41حسب المادة  08أما إذا كان عدد المترشحين مساو لعدد المقاعد )
عن طريق التعيين  حضر. ويتمذلك في الم تخاب عن طريق التزكية ويذكرنلافيتم ا 1(22-12

 2المناصب.قل من أترشحين نائبه إذا كان عدد الم على للقضاء أومن طرف رئيس المجلس الأ
بعد معاينة  نتخابللمجلس الأعلى للقضاء عن طريق الايستخلف عضو المكتب الدائم 

نتخاب وفقا لنفس الإجراءات المتبعة في انصب في أول دورة تلي شغور الم المكتب حالة الشغور
 .3أعضاء المكتب الدائم

 مهومها مكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاءال سير-ثانيا

الأعلى نائب رئيس المجلس ويترأسه ، جلس كلما دعت الضرورةالدائم للم يجتمع المكتب
ستعانة كما يمكنه عند الضرورة الا، 4للقضاء وفي حال تعذر ذلك يخلفه العضو الأكبر سنا

 .قضاءبأعضاء من المجلس الأعلى ل

الدائم على كتب النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء على أن "يتولى الم 45تنص المادة 
 : الخصوص

ا تقرير  ويعد، ليه المجلسهام التي يعيدها إوتنفيذ الم، التي يخطر بها رئيسه سائلدراسة الم -
 بذلك

 قتراحات بشأنهالاوتقديم ا، القضاة وشكاوى تظلمات ملفات -
 ملفات حركة القضاة -
  الدائم مع إبداء اقتراحات بشأنهادراسة المسائل التي يكلفه بها رئيس المكتب  -

                                         
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.  . 12- 22فقرة. القانون العضوي  41المادة 1

 سبق ذكره  
. مرجع ، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء 2006ديسمبر  23مداولة المجلس الأعلى للقضاء ليوم   42المادة 2

 سابق
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.  ، 12-22من قانون العضوي  5الفقرة  41المادة 3

 سبق ذكره
. مرجع للقضاء، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى  2006ديسمبر  23لى للقضاء ليوم مداولة المجلس الأع  .44المادة 4

 سابق
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 1المكتب الدائم مشروع مدونة سلوك عضو المجلس ويعرضه للمصادقة يعد -

 قوائم التأهل -
 .القضاةترسيم و قوائم تعيين  -
  .عتبارالا ملفات رد -
ني تبلغ المديرية المختصة إلى المكتب الدائم بناء على طلبه المعلومات الخاصة بالمسار المه -

  .للقضاة

المتعلق بطرق انتخاب  12-22لعضوي نون اكما للمكتب الدائم مهام أخرى نص عليها القا -
 :على للقضاء وتنظيمه وسير عملهأعضاء المجلس الأ

 2المجلس الأعلى للقضاء يعد مدونة اخلاقيات عضو -

 3المجلس أو نائبه مع رئيس جدول أعمال الدوراتيشترك المكتب الدائم في تحضير  -

دراسة عرائض الإخطار المتضمنة  يهاتقتضات والتحقيقات الضرورية التي القيام بالتحري -
 .4ستقلالية القاضيالمساس ا
 الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء: الفرع الثاني

 للمجلس الأعلى للقضاء تشكيلة الأمانة العامة-أولا
حافظ إن أول نص نظم أمانة المجلس الأعلى للقضاء هو القرار الصادر عن وزير العدل 

حيث نصت المادة ، تعلق بتنظيم أمانة المجلس الأعلى للقضاءي 1969 جويلية 15الأختام في 
، قضاء قاض يعين من طرف وزير العدلالأولى منه على أن يشرف على كتابة المجلس الأعلى لل

في  5المتضمن المجلس الأعلى للقضاء 1969ماي  13المؤرخ في  27-69وقد أشار الأمر 

                                         
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. ، 12-22من القانون العضوي  6فقرة  41المادة 1

 سبق ذكره 
وقواعد تنظيمه وعمله. انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يتضمن طرق ، 12-22من القانون العضوي  من 16لمادة ا2

 سبق ذكره 
تنظيمه وعمله. سبق ذكره يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد  ، 12-22القانون العضوي  44المادة 3

 
 ، سبق ذكرهللمجلس الأعلى للقضاء ليالنظام الداخ المتضمنة 23/12/06مداولة المجلس الأعلى للقضاء.ليوم  من 48المادة 4
 1969ماي  16، 24المتضمن المجلس الأعلى للقضاء، الجريدة الرسمية عدد 1969ماي  13المؤرخ في  27-69الأمر 5
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تقوم كتابة يحدد وزير العدل " حيث نصت على أنه، أمانة المجلس الأعلى للقضاء إلى 19مادته 
وعليه فإن أمانة "أشغال المجلس الأعلى للقضاء وبحفظ سجلاته تأليفها وكيفيات سيرها بإعداد

مما أدى ، المجلس الأعلى للقضاء يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بموجب قرار من وزير العدل
ين القاضي واسعة لوزير العدل في تعيت حسب رأي فقهاء القانون إلى كون المشرع منح سلطا

، 1ستقلالية المجلس الأعلى للقضاءا ستقلالية الكتابة ووهذا مساس با، الذي يتولى هذه المهام
وهو ما جرى العمل به في ظل القوانين اللاحقة مع تعديلات تخص رتبة القاضي المعين من قبل 

المؤرخ  21-82لقانون من ا  64 المادةحيث نصت ، وزير العدل كأمين للمجلس الأعلى للقضاء
يقوم بمهمة أمين المجلس الأعلى "لمتضمن القانون الأساسي للقضاءا 1989ر ديسمب12يف

 "بة الأولى...للقضاء قاض من الرت
المعدل والمتمم للقانون  1992أكتوبر  24في  المؤرخ 05-92المرسوم التشريعي  بصدور

إطار من وزارة العدل ، أمانة المجلس الأعلى للقضاء يتولى" 64ادة المنصت  الأساسي للقضاء
 أجهزة المجلسكرس المشرع تحكم لسلطة التنفيذية في  . وبذلك"برتبة نائب مدير على الأقل...

 .للقضاءالأعلى 
ن القضاة بصدور القانون العضوي ليعود المشرع إلى وجوب تعيين أمين المجلس من بي

توضع تحت تصرف "منه: 11 حيث نصت المادةالمنظم للمجلس الأعلى للقضاء  04-12
 . مع"المجلس الأعلى للقضاء أمانة يتولاها قاض أمين المجلس من الرتبة الأولى على الأقل

 .2الإبقاء على تعيينه بموجب قرار صادر عن وزير العدل
نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المتضمن طرق ا 12-22قانون العضوي بصدور ال
ضي أمين نجد أن المشرع قد جرد وزير العدل من صلاحية تعيين القا، عمله وتنظيمه وسير

...يعين "نهم 2فقرة  42رئيس الجمهورية وهو مانصت عليه المادة المجلس وجعلها من صلاحيات
ين قضاة المنتمين إلى المجموعة الثانية من الأمين العام للمجلس بموجب مرسوم رئاسي من ب

                                         
دباش نور الهدى، بياض عبلة، المجلس الأعلى للقضاء: تنظيمه واختصاصه. مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون 1

 38الصفحة  2018/2019قانون عام داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، العام تخصص 
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.   12-22من القانون العضوي  4الفقرة  11المادة 2

 سبق ذكره.
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يتقاضى التعويض الخاص المنصوص و  ".كمارتبة الأولى على الأقل ويوضع في وضعية خدمة ال
 (من نفس القانون العضوي بالإضافة إلى المرتب المرتبط بالوظيفة07عليه في المادة السابعة )

 ءللمجلس الأعلى للقضاالعام  الأمين مهام-ثانيا

 1الأمين العام الآمر بالصرف لميزانية المجلسيعد  -
 يتولى القاضي أمين المجلس تسيير أمانة المجلس -

 تحضير أشغال المجلس -

 تحضير الملفات التأديبية -

 ات المجلس وتدوينها في محاضرجتماعحضور ا -

 جتماع المجلستأشير محاضر ا -

 مسك الملفات والسجلات -

 محافظة عليرشيف المجلس والمسك أ السهر على -
 تحضير مشروع ميزانية المجلس وعرضها عليه -
بمساعدة من رئيسا القسمين ورؤساء ، الإداري وقسم المالية والمحاسبة يشرف على القسم -

 .2المصالح
 مديريات المجلس الأعلى للقضاء: الثالثالفرع 

إن مديريات المجلس تحدد عن ف 12-22من القانون العضوي  40بحسب نص المادة 
وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس نجد أنه قسمها إلى قسمين يشرف عليهما طريق التنظيم 

 .الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بمساعدة رئيسي القسمين ورؤساء المصالح
 :القسم الإداري-أولا

 يتكون القسم الإداري من مصلحة الموظفين ومصلحة الوثائق
 : وتكلف بما يلي: الموظفين مصلحة-1

                                         
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.  يتضمن طرق انتخاب. 12-22 القانون العضوي 3فقرة  42المادة 1

 سبق ذكره 
. مرجع للقضاء، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى  2006ديسمبر  23مداولة المجلس الأعلى للقضاء ليوم   .49المادة 2

 سابق
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 وظفين في حدود صلاحياتهالمهني للمسير المسار اضمان  -

 ة وعرضها لتأشير الوظيفة العموميإعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشري -

 احترامهاو القرارات التأديبية والتنظيمية السهر على تطبيق  -

 متحانات المهنية للموظفينتنظيم مسابقات التوظيف والا -

 احترامهاو ية والتنظيمية السهر على تطبيق القرارات التأديب -

 دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين -

وضمان تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات ، تكوين وتحسين مستوى الموظفينإعداد مخططات  -
 والهياكل المعنية

 تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة -
 : تكلف مصلحة الوثائق والأرشيف بما يلي: مصلحة الوثائق والأرشيف-2

 فهرسة قرارات المجلس -

 تسيير أرشيف المجلس وحمايته وحفظه وترتيبه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما -

 تسيير مكتبة المجلس -

 1حفظ المستندات -

 :قسم المالية والمحاسبة-ثانيا
 : يتكون قسم المالية والمحاسبة من

 الميزانية والمحاسبة مصلحة -

 2صلحة الوسائل العامةم -
 : يكلف قسم المالية والمحاسبة بما يلي

المتبعة  التجهيزلية المتعلقة بميزانية التسيير و عتمادات الماالاإعداد تقديرات الميزانية وتسيير  -
 بالمجلس وتنفيذها

                                         
نظام الداخلي للمجلس الأعلى ، تتضمن ال 2006ديسمبر  23مداولة المجلس الأعلى للقضاء ليوم  54، 53، 52مواد ال1

 . مرجع سابقللقضاء
.مرجع ، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء 2006ديسمبر  23مداولة المجلس الأعلى للقضاء ليوم  . 56المادة 2

 سابق
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حتياجات وتقدير حجمها فيما يخص الوسائل العامة والتجهيزات الضرورية لتسيير تحديد الا -
 المجلس

 تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمجلس -

 العمل على توفير الوسائل المادية الضرورية لسير المجلس -

 : يأتي تكلف بما:والمحاسبةمهام مصلحة الميزانية 
 مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة -

 والتسييرإعداد التوقعات الخاصة بالميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز  -

 الرواتب ولواحقها وتصفيتها والأمر بصرفها ءداأضمان  -

 شهرية للنفقاتإعداد كشوف  -

 عتمادات التسيير والتجهيز المخصصة للمجلسذ العمليات المحاسبية المتعلقة باتنفي -

 لتزامات والدفع في ميزانية التجهيز والتسييرمسك المحاسبة المتعلقة بالا -

 .صيلة الختامية عند إقفال السنة الماليةتقديم الحصيلة الثلاثية والح -

 تكلف بما يلي: مهام مصلحة الوسائل العامة

والسهر على وتوفيرها  دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المجلس وتقديرها -
 صيانتها

 مسك سجل الجرد -

 ضمان سير الأملاك العقارية للمجلس وصيانتها -

عداد جرد لهاالسهر على صيانة وتجديد الأملاك  -  المنقولة للمجلس وا 

 ضمان الحاجيات من الوسائل المادية واللوازم الضرورية لسير المجلس -

 1إعداد الحصيلة الثلاثية عن نشاط المصلحة -

 سير عمل المجلس الأعلى للقضاء: المطلب الثاني
ة وكذا الجهة المكلفتباين موقف المشرع الجزائري من عدد دورات المجلس الأعلى للقضاء 

مت عمل ظتعديل عبر مختلف القوانين التي نحيث نجد أنها خضعت لل، بتحضير جدول الأعمال
                                         

. للقضاءللمجلس الأعلى ، تتضمن النظام الداخلي  2006ديسمبر  23مداولة المجلس الأعلى للقضاء ليوم   .55المادتين 1
 مرجع سابق
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لعضوي الحالي المجلس الأعلى للقضاء لذلك سنستعرضها بإيجاز إلى غاية صدور القانون ا
 وعليه، عمله وسير وتنظيمه نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاءالمتضمن طرق ا 22-12

: الفرع الثاني للقضاء الأعلى المجلس أعمال جدول: الأول الفرعن فرعي في المطلب هذا سنتناول
 .دورات المجلس الأعلى للقضاء

 جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء: الفرع الأول
متعلق بالمجلس ال 1964 جوان 05المؤرخ في  153 – 64رقم نص القانون التنظيمي 

نعقاد المجلس بطلب من رئيسه أو بطلب من نائب الرئيس المتمثل في على ا1الأعلى للقضاء
س الجمهورية رئيف طر  منوزير العدل وهو الأمر الذي يستشف أن جدول الأعمال يحدد كذلك 

 أو وزير العدل.
فقد  2لمتعلق بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاءا 1969جويلية  15القرار المؤرخ في أما 

حيث حول هذا الأمر إلى  لمجلس يكون من طرف قاض يعينه وزير العدلنص على أن تسيير ا
مما يدل على أن جدول الأعمال يتم ضبطه من طرف رئيس ، جتماعاتالاالمجلس و  مانةلأ

 نائبه. المجلس أو
نص على أن تحضير  19693ماي  16بعد صدور القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في 

لتدقيق في ضبط جدول أعمال دون ا، ف تقوم به الأمانةرشيأشغال المجلس والحفاظ على الأ
نص على أنه يضع رئيس المجلس الأعلى  1989أما القانون الأساسي للقضاء لسنة ، المجلس

الذي يتكون من  مع المكتب الدائم راكتبالاشللقضاء أول جدول الجلسات بعد تحضيره 

                                         
، 05، متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الجريدة   الرسمية عدد 1964جوان  05، مؤرخ في 153-64القانون التنظيمي رقم  1

 1964جوان  1المؤرخة 
، الصادر  67مية، عدد، يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاء، الجريدة الرس1969جويلية  15قرار وزير العدل مؤرخ في 2

 1969أوت  08في 
، الصادرة بتاريخ 24، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية، عدد1969ماي  16، مؤرخ في 27-69أمر رقم 3

 1969ماي 16
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للمحكمة العليا تلقائيا أما جدول أعمال التشكيلة التأديبية فيحدده الرئيس الأول ، (أعضاء03ثلاث)
 1الجدول.ستدعاء الموجه للأعضاء بنسخة من هذا الالتماس من وزير العدل ويرفق أو با

منه أن المجلس الأعلى للقضاء  10أما في القانون النظام الداخلي للمجلس فتنص المادة 
، عماله بالتنسيق مع المكتب الدائمويتوليان تحديد دوراته وتحديد جدول أ يديره الرئيس أو نائبه

ستدعاء ففي حالة انعقاده كهيئة تأديبية يتم ا، ستدعاء أعضاء المجلس حسب الحالةاويتم 
التشكيلة الموسعة فيتم نعقاده في ي حالة اوف، طرف الرئيس الأول للمحكمة العلياالأعضاء من 

 .2نائبه طرف الرئيس أو ذلك من
 12-22العضوي  من  44بالرجوع إلى المادة : 12-22 جدول الأعمال في القانون العضوي

شتراك المجلس أو نائبه بعد تحضيره بالا جدول أعمال دورات المجلس من طرف رئيس يضبط
بين أعضاء  (أعضاء منتخبون في أول جلسة من08لمكتب الدائم الذي يتكون من ثمانية)مع ا

ويبلغ إلى جميع الأعضاء ، قا لأحكام النظام الداخلي للمجلسوذلك وف، المجلس الأعلى للقضاء
 من نفس القانون 56أما في الحالة التأديبية فنصت المادة ، بكل الطرق بما فيها الإلكترونية

رئيس  جدول الأعمال يحدد من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي هو العضوي على أن
 .ذه الحالة ويعلم بذلك وزير العدلالمجلس في ه

نلاحظ أن وزير العدل لم يعد له أي دخل في ضبط جدول الأعمال سواء بصفة مباشرة أو 
ه للمكتب الدائم وكذا ترأس، نتخاب أعضاء المكتب الدائمعلى ا الإشراف غير مباشرة عن طريق

عن طريق الأمانة العامة لمجلس حيث وكذا ، الخطورةوهو أمر بالغ  رئيس المجلسبصفته نائب 
 .ستقلالية القاضييعزز استقلالية المجلس ومن ثمة ا وهذا ما، 3مجلسلكان يعين الأمين العام ل

 دورات المجلس الأعلى لقضاء: الفرع الثاني

                                         
معة بجاية جودر محمد، المجلس الأعلى للقضاء، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا1

 .44، الصفحة 2017/2018
 45. الصفحة مرجع سابق. جودر محمد2
جلة فتيحة بوغقال، تدخل وزير العدل في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وأثره على استقلالية السلطة القضاء في الجزائر، م 3

 .128الصفحة،  2019لسنة  02. العدد 05الحقوق والحريات، جامعة بسكرة. المجلد 
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أن على  1منه 07 صت المادةن 1969 ايم 16 ول قانون أساسي للقضاء المؤرخ فيفي أ
الذي يمكنه أن يفوض هذه السلطة لنائبه وزير العدل دون أن ، بدعوة من رئيسهالمجلس يجتمع 

 نعقاد المجلسا أما فيما يتعلق بشروط، ستثنائيةت المجلس العادية أو الاتحدد هذه المادة عدد دورا
وني وهو إحدى نعقاد دورات المجلس توفر النصاب القانمنه يشترط لا 18 قا لنص المادةفطب

 قضاة منتخبون. (04)أربعة عضوا منهم  (11عشر)
من نفس  16/2قتراحات المجلس بأغلبية الأصوات طبقا لنص المادة اتخاذ آراء و يتم ا

ا ديدة المنصوص عليهالعقوبات الش في تسليط (2/3وبأغلبية ثلثي أعضائه)، القانون كقاعدة عامة
 والعزل.المتمثلة الإحالة على التقاعد و  24في المادة 

لمتضمن القانون الأساسي ا 1989ديسمبر  13لمؤرخ في ا 21-89 رقملقانون بصدور ا
الذي يمكنه أن يفوض ، سهأن المجلس يجتمع بدعوة من رئي منه على2 07للقضاء نصت المادة 

من هذا القانون ينعقد المجلس في دورتين  73وطبقا للمادة ، هذه السلطة إلى نائبه وزير العدل
دون أن ، ستدعى الأمر ذلكاستثنائية كلما اعاديتين في السنة ويمكن له أن يجتمع في دورات 

 ستثنائية.أو الاالمجلس سواء العادية  انعقادالمؤهل لطلب  يحدد هذا القانون الشخص
حيث ، الأعضاء لصحتها (1/3قل ثلث)أما مداولات المجلس فيجب أن يحضرها على الأ

علقة ببعض من هذا القانون المت 100تتخذ بأغلبية الأصوات مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 
 3الأعضاء الحاضرين. (2/3تخاذها أغلبية ثلثي)العقوبات التي يشترط لا
صت سير عمله نلمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و ا 12-04مع صدور القانون 

ويمكنه ، ي السنة(عاديتين ف02ء في دورتين)جتماع المجلس الأعلى للقضامنه على ا 14المادة 
 وتتخذ، ويضبط جدول الجلساتستدعاء رئيسه أو نائبه على ا ناء  ستثنائية بأن يجتمع في دورات ا

ويلتزم ، وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس قرارات المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية الأصوات
 .اولاتالمدالأعضاء بسرية 

                                         
 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق.1969ماي  16، مؤرخ في 27-69رالام1
 53، المتضمن القانون الأساسي للقضاء. الجريدة الرسمية. العدد 1989ديسمبر  1، مؤرخ في 21-89القانون 2
 43-42جودر محمد. مرجع سابق الصفحتين 3
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 43دة الما نصت: 12-22 العضويورات المجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون دأما      
الأعلى للقضاء وتنظيمه وسير نتخاب أعضاء المجلس المتضمن طرق ا 12-22المرسوم من

دية بناء على ى الأقل في دورة عاكل ثلاث أشهر عل (01جتماع المجلس مرة واحدة)على ا، عمله
والملاحظ أن المشرع قد رفع ، عضائهأ 2/3 ستدعاء من رئيسه تلقائيا أو بناء على طلب ثلثيا

-04حيث كانت دورتين في السنة فقط بموجب القانون العضوي لى الضعفإعدد الدورات العادية 
 تسريع الفصل في الملفات المطروحة أمامه. يمكن المجلس من وهو ما، الملغى 12

وتتخذ القرارات ، الأعضاء على الأقل (2/3صحة المداولات فتكون بحضور ثلثي)أما 
 .بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس
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 الأول خلاصة الفصل
والتنظيمي للمجلس  من خلال دراستنا لموضوع الفصل الأول الذي عنوناه بالإطار الهيكلي

 : جملة نتائج نستعرضها فيما يليستطعنا التوصل إلى ا، الأعلى للقضاء
على تشكيلة المجلس قد نص  2020يلاحظ هو أن التعديل الدستوري لسنة  إن أول ما
، ة السلطتين التشريعية والتنفيذيةبذلك يكون قد أخرج سلطة تحديدها من قبض، الأعلى للقضاء
مع النصوص  صعوبة تعديل الدستور بالمقارنةستقرارها لفترة أطول من خلال كما يضمن ا

ستثناء با، العادية والتأديبيةفي الحالتين  حتفظ بتشكيلة واحدة للمجلسكما ا، التشريعية والتنظيمية
ية رئاسة المجلس حيث أسندت للرئيس الأول للمحكمة العليا وبالتالي فقدان رئيس الجمهورية لعضو 

ستجاب وبذلك يكون قد ا لعدل من التشكيلةستبعد وزير اكما ا، المجلس المنعقد كهيئة تأديبية
 لمطلب القضاة المرفوع إبان الحراك الشعبي.

، (17سبعة عشر) لىإ يلة المجلسالأعضاء القضاة المنتخبون في تشكيعتبر رفع عدد 
كذلك تدعيم المجلس ، ل السلطة القضائيةيحيث يغلب تمث، ستقلالية القضاءلا احقيقيا تجسيد

 بشخصيات من خارج السلك يضمن حياده.
لمتضمن طرق ا 12-22فإن القانون العضوي ، ير عملهالمجلس وس فيما يخص تنظيمأما 

ن ستقلالية المجلس ومقد عزز ا، قضاء وتنظيمه وسير عملهنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للا
الذي ، جلسبتجريد وزير العدل من سلطة تعيين الأمين العام للم، ستقلالية السلطة القضائيةثمة ا

على عمل المكتب التأثير من كما حرم التعديل الدستوري وزير العدل ، صبح يعين بمرسوم رئاسيأ
كما رفع عدد دورات ، الحالات بصفته نائب رئيس المجلس من كثيرن يترأسه في حيث كا، الدائم

مما يعطي حركية أكبر للمجلس تسمح  شهرة أأي دورة كل ثلاث (04ى أربعة)المجلس العادية إل
ستثنائية.لى عقد دورات اإملفات دون الحاجة بمعالجة سريعة لل



 

  

 

 
 

  
 :الفصل الثاني

صلاحيات المجلس 
 للقضاءالأعلى 
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 تمهيد
ستقلالية القضاء هذه جهة ضامنة لاالدستوري المجلس الأعلى للقضاء  عتبر المؤسسا

فمكانة السلطة القضائية ، ط بهالضمانة تقتضي أن يخول صلاحيات تمكنه من أداء الدور المنو 
فبقدر ما يكون للمجلس الأعلى للقضاء يد في تسيير ، صلاحياتهستقلالها التي تتجلى في وا

 .ستقلالية للقاضي وللسلطة القضائية ككلبقدر ما تتجسد الا، المهني للقاضي المسار
إلى منح العديد من  2020لأجل ذلك سعى المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

عيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي الصلاحيات للمجلس الأعلى للقضاء تتعلق بمسائل ت
حترام القانون اكما يسهر المجلس الأعلى للقضاء على ، والتعيين في الوظائف القضائية النوعية

بالإضافة إلى إبداء الرأي في ممارسة رئيس ، الأساسي للقضاء ويسهر على رقابة انضباط القضاة
ء بخصوص هذه الصلاحيات قرارات الجمهورية لحق العفو حيث يصدر المجلس الأعلى للقضا

ملزمة ال بعض الآراءبعضها لها طبيعة إدارية وبعضها ذات طبيعة قضائية كما يصدر بخصوص 
، الصلاحيات ذات الطابع الإداري: المبحث الأول: وهذا ما سنتناوله في مبحثين، ستشاريةوأخرى ا

بداء الرأي ستقلالالمتعلقة بحماية االصلاحيات القضائية و : المبحث الثاني  القاضي وا 
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 لصلاحيات ذات الطابع الإداريا: المبحث الأول
يتداول ، إن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المختصة بإدارة المسار المهني للقاضي

المطلب ،وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث في مطلبين، بشأنها ويصدر قرارات ذات طبيعة إدارية
لقضاة الصلاحيات المتعلقة بترقية ا: المطلب الثاني، نقلهم ةترسيمهم وحرك تعيين القضاة و: الأول

نهاء مهامهم  .ووضعياتهم وا 
 .وحركة نقلهم مترسيمه و تعيين القضاة: المطلب الأول

 .ترسيمهم تعيين القضاة و: الفرع الأول
 التعيين المباشر من طرف السلطة التنفيذيةبختيار القاضي ا-أولا

مية ختيارهم ومن ذلك الشريعة الإسلاامة القضائية في كيفية تعيين القضاة و الأنظختلفت لقد ا
مة الإسلام والعقل والحرية والعدالة والسلا: التي أوجبت شروطا محددة لتقلد منصب القضاء منها
 في السمع والبصر والنطق بأصول الأحكام الشرعية.

سلطة التشريعية أو عن طريق ال نتخاب عن طريقهناك نظم أخرى تختار قضاتها بالا
 قتراع العام عن طريق طبقة خاصة أو بالتعيين.الا

بعد  قتراح من وزير العدلبناء على ايعين القاضي بموجب مرسوم رئاسي فأما في الجزائر 
 11-04القانون العضوي من  03 نصت عليه المادة ما وهو، 1مداولة المجلس الأعلى للقضاء

 سالف 12-22من القانون العضوي  50للقضاء كما تنص المادة متضمن القانون الأساسي ال
وعليه ، لتداول بشأنها"في سلك القضاء وايختص المجلس بدراسة ملفات التعيين "الذكر 

إلا يملك صلاحية تعيين القضاة إذ يعينون بموجب مرسوم رئاسي  فالمجلس الأعلى للقضاء لا
المجلس ف، الذين تداول المجلس بخصوصهم يملك رفض تعيين القضاة أن رئيس الجمهورية لا

عتباره رئيس تعيينهم ويقوم رئيس الجمهورية با كجهة تداولية يقرر قائمة القضاة الذين يتعين
مكن للمجلس الأعلى للقضاء ي وعليه لا، راسيم رئاسية تتضمن تعيين القضاةبإصدار مالمجلس 
 2ه السلطة التنفيذية.ستقلالية حقيقية للقاضي والسلطة القضائية تجاتوفير ا

على شهادة المدرسة  المتحصلينفي تعيين الطلبة القضاة يتداول المجلس الأعلى للقضاء 
 من القانون الأساسي للقضاء 03الوطنية للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 

                                         
 55، 54. ص 2008لجزائر، الطبعة الثانية، ا طاهري حسين، التنظيم القضائي الجزائري، دار هومة، ا1
 81 82غربي أحسن، مرجع سابق، ص 2
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حترام الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي يسهر المجلس الأعلى للقضاء على ا
على الجهات القضائية ويتم توزيعهم ، 1السالف الذكر وكذا القانون الأساسي للقضاء 22-12

هيلية ة التأنقضاء الفتر بعد ا يقوم المجلس، ستحقاق ويخضعون لفترة تأهيل تدوم سنةحسب درجة الا
جديدة في جهة  (01ة )إما بتمديد فترة تأهيلهم لمدة سن إما بترسيمهم و، للقضاة وبعد تقييمهم

تهم إلى هيلية الأولى أو إعادأفيه الفترة الت اقضو ن الذي القضائي ختصاص المجلسئية خارج اقضا
إذ تشكل هذه الصلاحية ضمانة للقاضي الخاضع لفترة التأهيل ، 2سلكهم الأصلي أو تسريحهم

هيلية فإذا تجاوز القاضي الفترة التأ، دلبإبعاده عن تأثير السلطة التنفيذية خصوصا وزير الع
بنجاح يرسم من طرف المجلس أو في حال الفشل يقرر المجلس تمديد الفترة بضمانات أو تسريحه 

 3وعليه لم يمنح المشرع أي دور لوزير العدل في ترسيم القضاة.
نصت  المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي  41أن المادة كما 

 عيين مباشرة بمرسوم رئاسيالمتمثل في إمكانية تون من نفس القان 38المادة ستثناء على ا على
على  ستثنائية بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا ومستشار الدولة بمجلس الدولة بناء  وبصفة ا

ي على ألا تتجاوز هذه التعيينات ف، بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاءقتراح من وزير العدل و ا
 : من بينية المتوفرة % من عدد المناصب المال20كل الأحوال 

وم القانون أو العلحاملي دكتوراه دولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة و  -
على الأقل في  ( سنوات10)عشر يا قتصادية أو التجارية الذين مارسوا فعلالمالية أو الا

 .صات ذات الصلة بالميدان القضائيختصاالا
( 10)عشر المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الذين مارسوا فعليا لمدة  -

 4على الأقل بهذه الصفة سنوات

قتراح من وزير العدل فهذا يعني أنه هو من يعين فعليا هؤلاء على ا ء  إذا كان التعيين يتم بنا
ضوابط قانونية تحكام وتبين كيفية  المستشارين بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة دون معايير أو

                                         
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.  ، 12-22من القانون العضوي  2فقرة  50 1

 سبق ذكره 
 كرهالمتضمن القانون الأساسي للقضاء. سبق ذ 04.11من القانون العضوي  49المادة 2
 82غربي أحسن، مرجع سابق، ص 3
نموذجا(، مجلة الاجتهاد  1996مسراتي سليمة، استقلال السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقاضي )دستور الجزائر 4

 .98القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة العدد التاسع، ص 
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حيث يمكن أن يترشح لهذه المناصب عدد ، ذه المناصبنتقاء و التنافس بين المرشحين لهلاا
%وتكون لهم نفس الصفات 20كبير من الأساتذة الجامعيين والمحامين النسبة المحددة قانونا ب 

ويتمتعون طبقا ، في المراكز القانونيةوبالتالي فهم متساوون والخبرة المكتسبة ، ميةوالمؤهلات العل
 متيازات ولهم الحق في التنافس على هذه المناصب والوظائف القضائيةق والاللدستور بنفس الحقو 
ن عدم تمكين  ختيار فكيف يتم ا، هذه الوظائف يمس بمبدأ المساواة على هؤلاء من التنافسوا 

 ختيار؟الا وعلى أي معيار أو شرط يتم هذابعضهم دون البعض الآخر؟
قدمية في المهنة ولام يتضمن أي معايير الاهل العلمي و كتفى بالإشارة إلى المؤ اإن القانون 

نتقاء وتعيين المستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة ولا توجد أي مادة تحيل إلى لاأو شروط 
بوزارة العدل هي التي ، المركزيةالتنظيام إذن أمام انعدام المعايير والشروط القانونية تكون الإدارة 

لى تدرس ملفات المرشحين وتقرر قبول أو رفض من تريد وبالتالي هيمنة السلطة التنفيذية ع
 .1قضاءسلطة تعيين القضاة وتغييب دور المجلس الأعلى لل

 :ستقلاليتهين السلطة التنفيذية للقاضي على اتعي تأثير-ثانيا
ن طريق السلطة التنفيذية يتفق مع الطبيعة الوظيفة إن اختيار القضاة بواسطة التعيين ع

م الحديث لسيادة تفاقا مع المفهو اكما أنه أكثر الطرق ، ستمرارالا تقتضي الدوام و القضائية التي
صل بين بمبدأ الفحال من الأحول المساس باستقلالية القضاء والإخلال  بأي ولا يمكن له، الدولة
حيلا كما أن الأمر غير متروك على إطلاقه إذ حدد القانون مست طات الذي يكاد أن يكونالسل

كالشروط ، الطرق التي يتعين على السلطة التنفيذية عدم الخروج عنها ومراعاتها عند تعيين القضاة
وذلك كضمانات تكفل عدم استغلال ، ذا المنصبهوالمؤهلات التي يجب توافرها في المرشحين ل

 .2يتهمستقلالاالقضاة و  تأثير على عمل السلطة التنفيذية لنفوذها في ال
لما لها دور فعال و ، ذية السلطة التقديرية في التعيينلكن رغم كل ذلك فإن للسلطة التنفي

قرارمؤثر في درجة الا مبدأ المساواة  نتقاء و هذا ينعكس بالسلب أو الإيجاب في تحقيق العدالة وا 
عليه فإنه يفترض في السلطة التنفيذية و ، التقاضيالذي يعتبر أهم مرتكزات حق ، المعاملة في

                                         
للقضاء، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، هنية قصاص، المجلس الأعلى 1

 46، الصفحة 2013/2014فرع جامعة الأغواط، سنة 
. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية. 2020حاج إبراهيم عبد الرحمان، ملامح استقلال القضاء في دستور الجرائر  2

 2021لأغواط. المجلد الخامس العدد الثاني لسنة جامعة ا
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مراعاة مبدأ ، طلوبةتتوفر فيهم الشروط الم ختيار القضاة من بين المرشحين الذيناعند مباشرة 
ن كان في الغالب ما تدخل عوامل أخرى تؤثر في هذا الا ختيار الجدارة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص وا 

مما سيؤثر حتما على النوعية والكفاءة العلمية للقضاة  ،كظاهرة الوساطة وتدخل أصحاب النفود
بتأثير السلطة المعينة للقاضي والجهات التي ، المعينين كما سيؤثر على سير العدالة بعد ذلك

نسان نسحاب هذا التأثير على نفسية القاضي وعمله فهو إا مما يترتب عنه، تدخلت حين تعيينه
، لا محاباة أو تمييزاملة المتقاضين معاملة واحدة بمما يؤدي به إلى عدم مع، قبل كل شيء

 اتفيفصل في المنازعة تحت الضغوط والتأثير 
، سلطة ن المشرع الدستوري رغم تأكيده على استقلالية القاضي وعدم خضوعه لأي جهة أوإ

بالسلطة  مسألة تعيين القاضي منوطنظرا لأن ، تبقى هذه النصوص الدستورية مردود عليها
التنفيذية بطريقة مباشرة وحتى مع وجود القانون الذي يؤطر هذه العملية ويحدد السلطة التقديرية 

 .1لها
 حركة نقل القضاةالثاني:الفرع 

قتراحات وطلبات نقل القضاة ويتداول بشأنها طبقا لنص يدرس المجلس الأعلى للقضاء ا
 ر.السالف الذك 12-22ي القانون العضو  من 51المادة 

 القضاةضوابط نقل -أولا
عنيين بالأمر عتبار طلبات الماسته المقترحات والطلبات بعين الايأخذ المجلس عند در 

راعاة مع ضرورة م، والأسباب الصحية لهم ولعائلاتهم قدميتهم وحالتهم العائليةاوكفاءتهم المهنية و 
 عليها القانون وهو مانص الشروط التي ت قائمة شغور المناصب وضرورات المصلحة في حدود

 .ناوله بالتفصيلسنت
يأخذ ، قضاء دراسة ملف القاضي بشأن نقلهعندما يتولى المجلس الأعلى لل: الرغبة الخاصة-1

مع ضرورة ، عتبار رغبته الخاصة في ذلك في حالة عدم تعارضها مع المصلحة العامةبعين الا
 النقل منها وتكون هذه المدة عادة بينقضاء مدة معينة في الجهة القضائية التي يطلب القاضي 

 سنوات. (05إلى ) (03ثلاثة)

                                         
 99نموذجا(، مرجع سابق، ص 1996مسراتي سليمة، إستقلالية السلطة القضائية كأهم ضمانة للحق في التقاضي )دستور 1
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يث ح، تي يراعيها المجلس الأعلى للقضاءالشترطها المشرع ضمن المعايير ا: الكفاءة المهنية-2
جل أيستعين بكافة المعلومات اللازمة ومجهودات القاضي المبذولة كما وكيفا كنوع من التقييم من 

 .اءبين القضخلق نوع من التنافس 
 عتبار الحالةللقضاء بعين الا يأخذ المجلس الأعلى: الأسباب الصحية والحالة العائلية-3

ءم مع حالته الصحية بحكم التي قد لا تسمح له بأداء مهامه في مكان لا يتلا، الصحية للقاضي
ر الحالة عتباالاالمشرع بعين  كما أخذ، ه الحالة إلى زوج القاضي وأطفالهمتدت هذاو ، المناخ

 .العائلية للقاضي كعامل يأخذ به المجلس الأعلى للقضاء حين دراسة الملف
قاضي صاحب الطلب تترجيح المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة للم: المصلحة العامة-4

في توزيع ختلال صل احتى لا يح، حة العامةفي حالة تعارض مصلحته الخاصة مع المصل
، شغله مع ضرورة وجود مكان شاغر بالنسبة للمكان المطلوب، القضائية على الجهات القضاة

مع ضرورة تدعيام المحاكام ، ب المكان الذي سينقل منه القاضيووجود قاض مستخلف يطل
 1والمجالس القضائية التي تعاني نقص في عدد القضاة

 قاضيللستقرار حق الا-ثانيا
قاضي الحكم غير قابل للنقل  على أن20202من دستور  172نصت المادة : قضاة الحكم -1

إلا وفقا للحالات وطبق للضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى 
التي في فقرتها الثانية منه  26وبالرجوع إلى القانون الأساسي للقضاء نجد نص المادة  للقضاء
مرفق العدالة فقد خول أنه ومراعاة لضرورة المصلحة وحرصا على حسن سير غير ..."نصها

حق نقل قضاة الحكم في إطار الحركة ، المشرع للمجلس الأعلى للقضاء وحده دون سواه
جاء به المشرع لا يتعارض مع  ستثناء الذيهذا الا، 3"السنوية للقضاة التي يمارسها المجلس

حماية  لأجلتفسر أن ستقرار القاضي إذ أن المصلحة العامة في مفهومها  الواسع يمكن حق ا
كما يجب على القاضي أن يلتحق ، لشبهاتوحفاظا على حياده بعيدا عن الريبة وا، القاضي نفسه

م تظلما بشأن النقل الذي تعرض إليه أمام المجلس ويحق له  أن يقد، صب عمله الجديدبمن

                                         
 48هنية قصاص، مرجع سابق، ص 1
 2020من دستور  172المادة 2
 اسي للقضاء.سبق ذكرهالمتضن القانون الأس11-04من القانون العضوي  26المادة 3
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 والذي يبت فيه في أقرب دورة له وهذا عملا في أجل شهر من تاريخ تنصيب، الأعلى للقضاء
 ذكره.بق السان القانو  منالفقرة الثالثة  26ادة بالم
ل فإنه يجوز بحكام تبعيتهم التدرجية لوزير العد، ا بالنسبة لقضاة النيابة العامةأم: قضاة النيابة-2

لى لهذا الأخير نقل قضاة النيابة العامة أو محافظي الدولة أو تعيينهم في مناصب أخرى بناءا ع
 بذلك في سير قطاع العدالة ومع إعلام المجلس الأعلى للقضاءوحسن ، حة العامةضرورة المصل

أول دورة له حتى يتمكن من مراقبة الأسباب التي اقتضت اتخاذ هذا الإجراء من طرف وزير 
 العدل.

على للقضاء فلم ينص عليه تظلم قضاة النيابة العامة أمام المجلس الأأما بخصوص حق 
من القانون الأساسي  33تظلم انطلاقا من نص المادة في الويبدو لنا أن لهم الحق ، المشرع

عتقاده أنه تضرر بحرمانه من االتي مكنت القاضي من تقديام تظلم في حالة ، 11-04ضاء للق
 .التي أقرها القانون لهقوق أحد الح

 بخصوص نقل القضاة ستقلالية المجلس الأعلى للقضاءا مدى-ثالثا
وصا يمنح ضمانة للقضاة خص المجلس الأعلى للقضاءإن إبعاد وزير العدل من تشكيلة 

إذ يخضع نقل القاضي للمعايير الموضوعية والتي يتقيد بها المجلس بعيدا عن ، في مسألة نقلهم
ة السلبية المجلس من قبل وزير العدل النقط إلا أنه تبقى مسألة تنفيذ قرارات، تأثير وزارة العدل

عدم وجود نص يرتب جزاءا على عدم تقيد وزير  خصوصا في ظل، في هذا الموضوع الحساس
 .1العدل بقرار النقل الذي يصدره المجلس أثناء تنفيذه

نهاء مهامهم ترقية القضاةالصلاحيات المتعلقة ب الثاني: المطلب  ووضعياتهم وا 
 الصلاحيات المتعلقة بترقية القضاة: الفرع الأول

 2نتخاب أعضاء المجلسطرق االمتضمن  12-22قانون العضوي من ال52نصت المادة 
ي ملفات ختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر فى للقضاء وتنظيمه وسير عمله على االأعل

منها  خصوصا ، وط التسجيل في قائمة التأهيلحترام شر ويسهر على ا، القضاة المرشحين للترقية

                                         
 .83غربي أحسن، مرجع سابق، ص1
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق  . 12-22من القانون العضوي  52المادة 2

 ذكره
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العضوي المتضمن قدمية والتنقيط والتقييم وفقا لما هو منصوص عليه في القانون شروط الا
 .القانون الأساسي للقضاء وهذا ما سنتناوله بالتفصيل

 قضاةالترقية  قواعد-أولا
فصل على إحصاء عدد القضايا التي ، ذا المعيار أساساعتمد ها: ـ المجهود الكمي للقضاة1

عتماد على هذا الأسلوب بصفة رئيسية ينعكس ونعتقد أن الا خلال مدة زمنية معين، القاضي فيها
ذلك مما يتطلبه هذا الأسلوب من سرعة في و ، القضائي سلبا على القاضي في نوعية أداء عمله

لذلك ، تفحص كاف لأهمية النزاع المعروض عليهملفات المجدولة لديه دون دراسة و الفصل في ال
 .أسلوب آخر للتقييم أضاف لهع لام يأخذ بهذا المعيار لوحده و نجد المشر 

، قاضيعتمد المشرع معيار آخر يضاف إلى المجهود الكمي للا: للقضاةالمجهود النوعي -2
و قدرات القاضي العلمية و كفاءته في البحث والتّحري ، للملفات دراستهوهو درجة فحصه و 

و كيفية استنباط النتائج من الأسباب المعروضة عليه و خاصة مع تنوع ، إلى الحقيقةللوصول 
لجأ المشرع إلى أسلوب ، لقاضيلكيفية تقيياد المجهود الكيفي لأما بالنسبة ، التشريع وغموضه

ى معرفة قدراتهم على أساس أنهم الأكثر قدرة عل همالتنقيط الذي يختص به المسؤولين المباشرين ل
ويتم تنقيط القضاة ، القانون الأساسي للقضاء من  53و 52قضت به المادتين ذا ماوه، تهمو كفاء

 : ابعين لها كالتاليحسب الجهة القضائية الت
 مجلس الدولة من طرف رئيس المحكمة العليا ورئيس و ، نقط قضاة الحكام للمحكمة العلياي

 .مجلس الدولة بعد استشارة رؤساء الغرف حسب الحالة

  يتولى رئيس المحكمة الإدارية تنقيط قضاة الحكام التابعين لمحكمته بعد استشارة رؤساء
 الأقسام.

  الدولة  ينقط محافظو ، لدى المحكمة العليا تنقيط قضاة النيابة التابعين لهيتولى النائب العام
تجدر الإشارة أنّ رئيس المجلس القضائي يستطلع آراء وكلاء و ، لدى مجلس الدولة مساعديه

 الجمهورية المعنيين فيما يخص تنقيط قضاة النيابة التابعين لمحاكمهم.

ذلك وأسند ، ف عن مجهودات القضاةتنقيط للكشعتمد أسلوب الالمشرع ا نأالقول إلى نخلص 
قيطهم أمام المجلس الأعلى كما يحق للقضاة التظلم بشأن تن، إلى المسؤولين المباشرين لهم

 33الذي يبت فيه في أقرب دورة وفقا للمادة ، بموجب عريضة تتضمن أسباب التظلم، للقضاء
حرمانه من يعتقد أنه متضرر من يحق للقاضي الذي قانون الأساسي للقضاء التي تنص"من ال
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يفصل المجلس في ، 1"الأعلى للقضاء أن يخطر مباشرة بعريضة المجلسالقانون  حق يقره هذا
 .التظلم في أول دورة

الطابع الخاص الذي تتميز به الواجبات المفروضة على القاضي عن : ـ درجة مواظبة القضاة3
لذلك ، خارجه لتمتد إلى الحياة الخاصة للقاضيالتي تشمل أوقات عمله و ، أي موظف لدى الدولة

 وكذا التحلي، القضائية والتفرغ لها بأعمالهمهتمام الااحترام أوقات عملهم و  على القضاةيجب 
من 51قضت به المادة  وهذا ما، بالسمو الذي يليق بقداسة الرسالة التي يؤديها خارج أوقات عمله

أسلوب يعتمد عليه في وسلوكاتهم ة انضباط القضاة وجعل المشرع درجالقانون الأساسي للقضاة 
 الترقية يضاف إلى المعايير الأخرى.

و وه، ترقيتهمأدرج القانون الأساسي للقضاء معيار آخر لتقييام القضاة من أجل : قدميةالا-4
 قانوني سنوي يترتب عليه كإجراء، ترقيةله في قائمة التأهيل للالتي تبدأ منذ تسجيأقدمية القاضي و 

 2وذلك بعد استيفائه الحد الأدنى المطلوب من سنوات الخدمة.، ستحقاقياإترتيب القضاة ترتيبا 
 التأهيلقائمة  :ثانيا

ء من اليوم بتداكل سنة ويكون أثر سريان الرتبة ا ديسمبر من 31 تضبط قائمة التأهيل عند
نعقاد دورة ا بلقل قيوما على الأ (15كما ينشرها المجلس خمس عشرة)، الموالي لتاريخ غلقها
في قائمة التأهيل في  فصل المجلس في تظلمات القضاة غير المدرجينوي، المجلس بكل الطرق
 .3الدورة التي تلي نشرها

نهاء مهامهملاحيات المتعلقة بوضعية القضاة و الص: الثانيلفرع ا  ا 
 المهنية للقاضي الوضعيات-أولا

المتضمن طرق  12-22لعضوي القانون امن  (05في فقرتها الخامسة) 52 المادةنصت 
ختصاص اعلى  علمه السالف الذكر عضاء المجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه وسيرأنتخاب ا

 المجلس الأعلى للقضاء بالفصل في جميع الوضعيات المهنية المتعلقة بالمسار المهني للقاضي
ستشاري كما كان عليه الوضع في ظل ه يصدر قرارات إدارية وليست عمل ايفهم منه أن وهو ما

                                         
 ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء. سبق ذكره11-04من القانون العضوي  33المادة 1
س الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية في الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر حقوق، كلية الحقوق، جامعة بالمكي خيرة، المجل2

 .18و 17، ص 2013/2014بسكرة، 
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق  . 12-22من القانون العضوي  52المادة 3

 ذكره
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يستشار المجلس الأعلى للقضاء في المسائل "منه 35الملغى حيث نصت  12-04القانون 
عادة تكوينهم وبالرجوع للقانون ، "العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم وا 

، الإلحاق القيام بالخدمة: هيمنه قد حددت هذه الوضعيات و  73الأساسي للقضاء نجد أن المادة 
 .ستيداع وهي الوضعيات التي سنتناولها بالتفصيلالإحالة على الا

ونية يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة إذا كان معينا بصفة قان: وضعية القيام بالخدمة-1
 : وظائف هذا السلك نفي إحدى رتب سلم القضاء ويمارس فعليا وظيفة م

 يةت القضائإحدى الجها. 
 مصالح وزارة العدل المركزية أو الخارجية. 
 ء.أمانة المجلس الأعلى للقضا 
  البحث التابعة لوزارة العدلمؤسسات التكوين و. 
 1المصالح الإدارية بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة. 

تفيد ويس، ة معينةالإلحاق هو الحالة التّي يكون فيها القاضي خارج سلكه الأصلي لمد: الإلحاق-2
 : معاش التقاعد يمكن إلحاق القاضي في الحالات الآتيةو  داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية 

 الإلحاق لدى الهيئات الدستورية أو الحكومية. 
 الوطنيةالمؤسسات أو الهيئات العمومية و  الإلحاق بالإدارات المركزية أو. 
 في رأس المال. الإلحاق لدى الهيئات التي تكون الدولة فيها مساهمة 
 الإلحاق للقيام بمهمة في الخارج في إطار التعاون التقني. 
 .2الإلحاق لدى المنظمات الدولية 

 من المجموع الحقيقي بالمائة 5 لا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يتم إلحاقهم نسبة
 .3القضاةلعدد 

، على طلب القاضي أو بموافقته بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء الإلحاق بناء  يقرر 
على أن يعلم ، تعجال أن يوافق على إلحاق القاضيسأنه يمكن لوزير العدل في حال الا غير

لجميع القواعد السارية على  ويخضع القاضي الملحق، المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة

                                         
 المتضمن  الأساسي للقضاء، مرجع سابق 11-04نون العضوي من القا 74المادة 1
 ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، سبق ذكره11-04من القانون العضوي  276
 من نفس القانون العضوي 377
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د ويعا، أو الهيئة التي يكون ملحق بهاوينقط من قبل الإدارة ، م إلحاقهالوظيفة التي يمارسها بحك
  العدد.بالزيادة في  نتهاء إلحاقه ولولى منصبه عند اإ
 : ويمكن وضع القاضي في حالة استيداع في الحالات التالية: ستيداعالا-3

 حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل. 
  فائدة عامةالقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على. 
 عادة للإقامة بسبب وظيفته ع زوجه إذا كان هذا الأخير مضطرا لتمكين القاضي من إتبا

 .في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته
  لتمكين المرأة القاضية من تربية طفل لا يتجاوز خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب

 .عناية مستمرة
 1.قدميةسنوات ا 05 ذلك بعد مضيح شخصية و لمصال 

ستيداع مع بقائه في مدة الايتوقف القاضي عن ممارسة وظائفه طيلة  ستيداعلافي حالة ا
أي مرتب أو  المعاش أوذه الحالة من حقوقه في الترقية و لا يستفيد القاضي في هو ، رتبته

المعني بناء على طلب من القاضي ، من المجلس الأعلى للقضاء ستيداعويقرر الا، تعويضات
 : قابلة للتجديد مرتين في الحالات التالية (01مدته السنة الواحدة) على ألا تتجاوز

 حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل. 
 القيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة. 
 دميةسنوات اق 05ذلك بعد مضي شخصية و  لمصالح. 

 : ات في الحالات التاليةمر  (04ستيداع أربع )ويمكن تجديد فترة الا
  لتمكين القاضي من إتباع زوجه إذا كان هذا الأخير مضطرا عادة للإقامة بسبب وظيفته

 .في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته
  لتمكين المرأة القاضية من تربية طفل لا يتجاوز خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب

 .عناية مستمرة
ى طلب القاضي ستيداع بناء علعدل أن يوافق على الإحالة على الالوزير الغير أنه يمكن 

كما يعاد ، هعلى أن يخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة ل، ستعجالفي حالة الا

                                         
 ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، سبق ذكره11-04من القانون العضوي  81المادة 1
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أو يحال على التقاعد إذا ، عند نهاية مدته إلى سلكه الأصلي ستيداعالقاضي المحال على الا
 .1يسرحتوفرت فيه الشروط أو 

 القاضيإنهاء مهام -ثانيا 
إن تدخل المجلس الأعلى للقضاء في إنهاء مهام القضاة محدد حسب القانون الأساسي 

، التقاعدفقدان الجنسية و ، فإنهاء مهام القضاة يكون لأسباب عديدة وهي الوفاة 11-04للقضاء 
 .المذكور أعاله من القانون 84ل وذلك وفقا للمادة العز ، التسريح
ستقالة والتسريح والتقاعد لايظهر إلا في حالة ا ر أن دور المجلس الأعلى للقضاء لاغي

 .سنتناوله في هذا العنصر ما وهو
ويجب  ستقالة حق للقاضيبق ذكره الامن القانون السا 85حسب المادة : ستقالة القاضيا-1

المجلس الأعلى ستقالة من منصبه أن يقدم طلبا مكتوبا إلى لاعلى القاضي الذي يرغب في ا
 ويعبر فيه بكل وضوح ودون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي.، للقضاء

ليعرض على  ستقالة لدى مصالح وزارة العدل مقابل وصل ثابت التاريخداع طلب الايتم إي
وفي حال عدم البت في طلب الاستقالة ، ( أشهر06)ست للقضاء في أجل أقصاه  المجلس الأعلى
 عنها.يمكن التراجع  ة مقبولة ولاستقالجل تعتبر الاخلال هذا الأ

ستقالة مقبولة قبولها ويشترط لتكون الا، طلب الاستقالة حوليتداول المجلس الأعلى للقضاء 
 2بمرسوم رئاسي. الاستقالةأي يتم تثبيت هذه ، من السلطة التي لها حق التعيين

من القانون السابق ذكره يترتب عن كل من تخلى عن  863حسب المادة : تسريح القاضي-2
التسريح بسبب إهمال المنصب الذي تقرره ، ستقالةالمتعلقة بالا 85ا لأحكام المادة خالفمالمهام 

بعد مداولة من المجلس الأعلى للقضاء ويتداول المجلس الأعلى للقضاء ، ها التعيينالسلطة التي ل
ني أو عدم درايته بالقانون دون أن يرتكب خطأ مهني يبرر لتسريح القاضي إذا ثبت عجزه المه

.المتابعة التأديبية
4 

غ سن معين يرى بعض الفقهاء أن إحالة القضاة على التقاعد بعد بلو : الإحالة على التقاعد-3
من جهة نطلب من القاضي سرعة الفصل في المنازعات حتى لا ، أمر يجمع بين متناقضين

                                         
 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء.السابق الذكر.11-04يمن القانون العضو  83و 82المواد 1
 .56و 55هنية قصاص، مرجع سابق، ص  2
 ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء.سبق ذكره11-04من القانون العضوي  86المادة3
 .56هنية قصاص مرجع سابق ص4
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إلى و القلق المستمر إلى حين صدور الحكم الذي يعيد به الحق ق يشعر المتقاضين بالضي
على أداء  بالينعكس س يستطيع من جهد لأن ذلك ل القاضي ما لاتحمي وبين عدم ، صاحبه
العميقة  الخبرة ستفادة منإلى إبقاء القضاة في مناصبهم للا تسعى إلا أن العديد من الدول، عمله
و أكثر قدرة على استخلاص أ زداد حكمة ونضجازداد السن الأن القاضي كلما ، كتسبوهاالتي ا

مكانية تمديده على ضوء القانون التقاعد  إلى سن نتطرقالنتائج من أسبابها وعليه  سوف  وا 
 : كالآتي 2004الأساسي للقضاء لسنة 

 السن القانوني للتقاعد 
بة سنة وبالنس 60سن حدد المشرع الجزائري السن القانونية لتقاعد القضاة عند بلوغ القاضي 

 سنة كاملة. 55للمرأة القاضية ببلوغها سن 
 تمديد سن التقاعد 

الذين يشغلون القضاة ة تمديد سن التقاعد بالنسبة لبعض فتح المشرع الجزائري إمكاني
، سنة 70كقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ليصل سن التقاعد إلى ، مناصب قضائية معينة

 سنة.65لقضاة فتمدد إلى لباقي ابة وأما بالنس
 قضاءبعد مداولة المجلس الأعلى للبناءا على اقتراح وزير العدل و  يمدد سن التقاعد 
  عن طريق تعويض الذي يحدد الضافة إلى في تقاضي مرتباتهم بالإيستمر هؤلاء القضاة

 .من القانون الأساسي للقضاء 88التنظيم عملا بالمادة 
ستفادة لارورة احرص المشرع على ض: التقاعد على المحال اضيالقــــــــــــــــ استدعاء ـةإمكاني-4

ستدعاء لذلك أمكن إعادة ا، ل القضائيمن القضاة الأكبر سنا بحكام الخبرة التّي يكتسبونها في العم
القاضي المحال على التقاعد لأداء وظائف تعادل رتبته الأصلية أو تقل عنها بصفة قاضي 

ة المخول ويستفيد القاضي المتقاعد من نفس الحقوق، لتجديدل ( قابلة01)واحدة دة سنة متقاعد لم
للقاضي في أثناء الخدمة ويلتزم بنفس الواجبات ويتقاضى علاوة عن منحة التقاعد تعويض 

 إضافي.
جاوز السن الأقصى المحدد ستدعاء القاضي المحال على التقاعد إذا تيجوز ا غير أنه لا

( سنة بالنسبة 65)وستون ( سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وخمسة 70)بسبعين 
 .1وكذا القضاة الذين تم إحالتهم على التقاعد كعقوبة تأديبية، القضاة لباقي

                                         
 26بالمكي خيرة،مرجع سابق ،الصفحة1
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 ستقلال القاضيوحماية ا ستشاريةالقضائية والاالصلاحيات : المبحث الثاني
 القضائية الصلاحيات: المطلب الأول

المؤسس الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية السهر على احترام أحكام القانون منح 
حيث ينعقد المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية ، نضباط القضاةاورقابة ، الأساسي للقضاء

للبت بقرارات قضائية في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضد القضاة حيث اعتبر مجلس الدولة 
بمثابة هيئة قضائية إدارية متخصصة تصدر ، قضاء المنعقد كهيئة تأديبيةالمجلس الأعلى لل

قرارات قضائية نهائية تقبل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة مستبعدا بذلك تكييف المجلس 
واستبعد أن تكون قراراته في الشق ، الأعلى للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية بأنه سلطة إدارية مركزية

 .1ن أمام مجلس الدولةقرارات إدارية تقبل الطعن بالبطلا التأديبي للقضاة
 أساس المتابعة التأديبية للقاضي: الفرع الأول

إذا كانت المخالفات التأديبية لا تخضع كقاعدة عامة لمبدأ " لا جريمة إلا بنص" ولكن 
خلال للقوانين أو إتتمثل في أي مخالفة لا عقوبة إلا بنص" ذلك أن الجرائم التأديبية " تخضع لمبدأ

وأن عدم وجود فعل مانع لخطأ ، مر أثناء العمل أو خارجهبالواجبات الوظيفية سواء تم هذا الأ
ويترك المشرع الأفعال ، ما هو الحال في قانون العقوبات يعني أن هذا عمل مباح مثل معين لا

الإدارية  المختصة وهنا فإن التي لم يذكرها للقاعدة العامة ويترك أمر تحديدها لتقدير الجهات 
 ما الأولى تقدير في، ئي تقوم بداية بعمليتين أساسيتينالسلطة المختصة في مجال التأديب القضا

والثاني التأكد من توافر ، يشكل مخالفة تأديبية من عدمهاكان الفعل المنسوب إلى القاضي 
وذلك حماية لحقوقه ، التأديب حلاللقاضي عند مر الضمانات الأساسية والمكفولة بموجب القانون 

 .2ساسية من أي انتهاكالأ
 قاضيالأخطاء التأديبية لل-أولا

 امي المهيتحدد بالنظر للتنوع ف، لا تقوم المسؤولية التأديبية للقاضي إلا إذا اقترف خطأ مهنيا
 متناع عن إتيانهاالاوكذا المحظورات التي يتوجب عليه ، االمناط للقاضي القيام به

                                         
 .85غربي أحسن، مرجع سابق، ص 1
 6  المجلد الدين مرغني حيزوم، النظام التأديبي للقضاة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة أم البواقي،بدر  2

 .87، ص 2019، ديسمبر 2 ، العدد
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لف واجب متناع يرتكبه الموظف ويخاكل فعل أو ا قه الخطأ التأديبي على أنهعرف الف
التأديبي الذي التعريف يتم تحديد عناصر الخطأ  فمن خلال هذا، الوظيفي ومقتضياته منصبه
 : القاضي كما يلي يرتكبه
 فيجب أن يصدر الخطأ عن ذي ، يجب عند قيام الجريمة التأديبية: توافر صفة القاضي

 صفة.
 هو الفعل الذي يرتكبه القاضي ويخالف به واجباته الوظيفية بصفة : العنصر المادي

لقوانين ابالقول أو الكتابة أو العمل أو مخالفة ، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، لموسةمادية وم
 .والأنظمة

 ى التأديبية إن تحديد درجة خطورة الخطأ الذي يؤدي إلى تحريك الدعو : العنصر المعنوي
النية ، حة المرفقمنها درجة المساس بمصلعتبار عدة عوامل أن يأخذ بعين الايجب 

درجة مسؤولية القاضي ، رتكاب الخطأدوافع التي أدت إلى اال، التعمد في إلحاق الضررو 
 تكاب الخطأ.في ار 

لذا يسعى المجلس ، قضاة أمر صعبإن تطبيق هذه القواعد على المساءلة التأديبية لل
.العدالةقة من أجل الحفاظ على كرامة جهاز تحديده بدإلى استنباط الخطأ و على للقضاء الأ

1 
 سنةل    من القانون الأساسي للقضاء  61حدد المشرع الجزائري الأخطاء التأديبية في المادة 

وذلك بنصها  أو قاضي النيابة أو محافظ الدولةرتكب هذا الخطأ قاضي حكم وسواء ا  2004
 ويعتبر أيضا، المهنيةبواجباته  الاخإتقصير يرتكبه القاضي  ا كلتأديبييعتبر خطأ ": هعلى أن

ن التبعية لى قضاة النيابة العامة ومحافظ الدولة الإخلال بالواجبات الناتجة عإ خطأ تأديبيا بالنسبة
 وأحسن المشرع هنا حين أفرد فقرة خاصة لقضاة النيابة ومحافظ الدولة على اعتبار، التدرجية"
طاء وعند محاولتنا لتعداد الأخ، عن تلك المنوطة لقضاة الحكمرسون مهام وواجبات تتميز أنهم يما
نف ت تأديبية توقع على القضاة فإننا نجد المشرع قد صآة التي يمكن أن يترتب عليها جزاءالمهني
 : الأخطاء إلى ثلاث أقسام كما يلي هذه

: الأساسي للقضاء بنصه على أنهمن القانون  60أورده المشرع في المادة : القسم الأول
"يعتبر خطأ تأديبيا جسيما كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة 

 القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة"
                                         

 .30بالمكي خيرة، مرجع سابق، ص 1
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والتي لها علاقة بعمل ، من ذات القانون 68ردة في المادة هي تلك الوا: القسم الثاني
: من قبيل، القضاء أو تعرقل حسن سير العادلةالقاضي ومهنته ولكنها لا ترقى لأن تهدد سمعة 

إفشاء ، خرق واجب التحفظ، التصريح الكاذب بالممتلكاتذار و ععدم التصريح بالممتلكات بعد الإ
 1إنكار العدالة ...الخ، المداولات سر

ف أو جرائم القانون العام والمخلة بشر ، بالواجب المهني ليتعلق بالإخلا: القسم الثالث
ون من القان 62وهذه الحالة نصت عليها المادة ، المهنة بطريقة لا تسمح ببقاء القاضي في منصبه

بعد إجراء تحقيق  وأجازت فيها لوزير العدل بإيقاف القاضي فورا عن العمل، للقضاءالأساسي 
 .ي المتهم أمام هذا المجلسحالة القاضتمهيدا لإ، لقضاءعلى لأولي وبعد إعلام المجلس الأ

نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه المتعلق بطرق ا 12-22دور المرسوم بص
ختصاص حيث صارت من ا، وقف التحفظي للقاضيجاء بأحكام جديدة فيما يخص ال وسير عمله

 2أجزاء لاحقة من بحثنا هذا.كما سنرى في ، المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء
 الضمانات التأديبية-ثانيا

ضاة والتي قد تنتهي بعزلهم أو بالرغم من حرص المشرع الجزائري على تقرير المسؤولية للق
إلا أنه وفي نفس الوقت أحاط القضاة بكامل الضمانات القانونية التي تقيهم من ، بسجنهم ىحت

ومنعا أي تجاوزات قد ترتكب ، كفالة لحقوق هذه الفئةيبية وذلك التعسف من جانب الجهات التأد
نتخاب أعضاء المجلس الأعلى المتضمن طرق ا 12-22لقانون العضويوقد جاء ا، 3في حقهم

لملغى ا 12-04للقضاء وتنظيمه وسير عمله بأحكام مغايرة لما كانت عليه في القانون العضوي 
-04 القانون العضويأحكام على إلغاء  منه 75حيث نصت المادة ، والقانون الأساسي للقضاء

وعليه سنتناول الموضوع ، من أحكام القانون الأساسي للقضاءيتعارض مع القانون الجديد  ماو  12
 : والضمانات هي، ليتوافق مع أحكام القانون العضوي الجديد هيجب تعديل مع تعديل ما

الدعوى التأديبية من طرف المكتب تحرك : _ تحديد الجهة المكلفة بتحريك الدعوى التأديبية1
من القانون  54المادة بتدائي وفقا لنصت بعد إجراء تحقيق ا الدائم للمجلس الأعلى للقضاء

بها من قبل وزير  المخطر بعد دراسة البلاغات والشكاوى، الذكر السالف 12-22العضوي 

                                         
 .88بدر الدين مرغني حيزوم، مرجع سابق ص 1
 يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق ذكره.   12-22القانون العضوي 2
 . 88 الصفحة مرجع سابق.ين مرغني حيزوم،بدر الد3
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ية ورؤساء ومحافظي الدولة والرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائ، حافظ الأختام، العدل
، تاعاسااف صااادر عاان الااقااضايعي تعرضه إلى ض يدالإدارية للاستئناف أو أي متقا لدى الماحاكم
وتقدم تقريرها إلى ، ها أو إخطار المفاتاشااية الااعاامااة لااوزارة العدل لفتح تحقيق بشأنهاويقرر حفظ

أو الإحالة على المجلس  الملفقتراحاتها إما بحفظ الأعلى للقضاء مرفقا بارئيس مكتب المجلس 
 التأديبي.

عندما يقرر المكتب "على السالف الذكر 12-22القانون العضوي  من 55نصت المادة 
لف أو يتولى المفتش المكلف بالم، الدائم إحالة القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية

مه"وبذلك مباشرة الدعوى التأديبية أما، تش العام لوزارة العدلالمفتش الذي يعينه المف إذا تعذر ذلك
صلاحية تحريك الدعوى التأديبية ومباشرتها مما يشكل  يكون المشرع قد جرد وزير العدل من

 للمؤدب.ضمانة إضافية للقاضي 
من القانون  62ادة نصت عليه الم ما هو و: يمجلس التأديبالإعلام القاضي بالمثول أمام -2

فمن غير المعقول مساءلة القاضي على خطأ تأديبي معين ، 1سالف الذكر 12-22العضوي 
صدار عقوبة في حقه بدون إعلامه  : يلي مامحتى بجلسة الحكم مما يمكنه  وا 

 ل وجود عذر أمام المجلس التأديبي في حا إمكانية تفويض شخص آخر للحلول محله
 .دون حصر هذا الممثل في فئة القضاة، مبرر يمنعه من المثول

  من أجل ، على الملف التأديبي ومشتملاته الاطلاعفي أو ممثله حق القاضي المتابع
والذي يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى ، الوقوف على حقيقة التهم الموجهة إليه

، يبيةى الأقل من عقد الجلسة التأدعل ( أيام05)خمس قبل  أمانة المجلس الأعلى للقضاء
 .2وهي فترة كافية لتحضير دفوعه

مكن حيث يالسالف الذكر  12-22قانون العضوي من ال 64نصت عليه المادة : حق الدفاع-3
يقدم القاضي المتابع تأديبيا ، ر العضو المقررفتتاح الجلسة وتلاوة تقريللقاضي المتابع تأديبيا بعد ا

الحقوق بديهية فحق الدفاع هو أكثر ، 3إليهتوضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة 
                                         

يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق  ، 12-22من القانون العضوي،  62المادة 1
 ه  ذكر 

 .88بدر الدين مرغني حيزوم، مرجع سابق ص 2
تنظيمه وعمله. سبق يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد  ، 12-22القانون العضوي   64المادة 3

 ذكره 
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وتزداد ، ا كانت صفته أو التهم الموجهة لهذلك أن حق الدفاع مكفول لكل شخص مهم، وقدسية
وذلك بالنظر لخطورة التهمة الموجهة لهم ولتأثيرها  ذه الضمانة إذا ما تعلقت بالقضاةأهمية ه

 اس نهضة وقيام الأمم.المباشر على مرفق القضاء والعدالة والذي يعتبر أس
حكم الجلسات فإن الجلسة المخصصة العامة التي ت للقواعدا خلاف: الجلسة التأديبيةسرية -4
حيث أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يحاكم القاضي ، تأديب ومحاكمة القاضي تكون سريةل

لمجلس التأديبي ذلك أن مجرد إحالته على ا، أمام الجميع مهما بلغت جسامة الخطأ التأديبي
تشكل في حد ذاتها أكبر عقوبة له فما بالك إن تمت مسائلته بصورة علنية براءته إضافة إلى 
الآثار الأخرى المترتبة على هذا الأمر وأهمها المساس بالسلطة القضائية وشموخ صرحها وما 

في  القضاء وعلو مكانته سيرتبه ذلك من نتائج سلبية على نفوس المتقاضين حيال جهاز
، اضي التستر على أخطائه التأديبيةالق لمساءلة وليس المقصود من وراء جلسة سريةالمجتمع.

نما والغاية هو تحصين القاضي بما يحفظ كرامته ويصون مكانة السلطة القضائية براءته وبناء    وا 
عليه فإن سرية الجلسة التأديبية أمر تقتضيه مكانة السلطة القضائية وكرامة القاضي محل 

قاضي متابع تأديبيا  يكون التوقيف الحاصل في حق أي المساءلة كما شدد المشرع أيضا على ألا
المتضمن القانون الأساسي  11-04من القانون العضوي  65/2موضوع تشهير وذلك بنص المادة 

 1للقضاء
معللة  يجب أن تكون قرارات المجلس في تشكيلتهّ  التأديبية: بيتسبيب وتعليل القرار التأدي-5

يجب أن يشتمل على السبب الذي  أي، 2وموّقعة من قبل رئيس المجلس التأديبي وأمين الجلسة
نيا قام عليه القرار المتخذ في حق القاضي محل المتابعة ويبرره في الوقائع أولا وفي القانون ثا

حيث يسرد في هذا القرار منطوقه وتسبيبه ه المخالفات القانونية المرتكبة من خلال تبيان وجو 
أولا من معرفة الأسباب التي دفعت ، الذي تتوقف عليه شرعية القرار التأديبي حتى يتمكن القاضي

لجهات بالمجلس التأديبي إلى اتخاذه ومن ثم البناء عليه من أجل إمكانية الطعن فيه أمام ا
 3ذلك بصفة الوجوب.وهنا اشترط المشرع أن تكون المقررات معللة و ، المختصة بذلك

                                         
 91. 90بدر الدين مرغني حيزوم، مرجع سابق. ص 1
 الأساسي للقضاء، مرجع سابق .المتضمن11-04العضوي  من القانون 65المادة 2
 91بدر الدين مرغني حيزوم، مرجع سابق ص 3
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يهدف كل من المؤسس الدستوري والمشرع بخصوص إسناد : طبيعة الجهة المختصة بالتأديب-6
ة مهمة انضباط القضاة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التأديبية والمشكل من غالبي

إلى إضفاء الحماية الإدارية اللازمة للقضاة في المجال التأديبي من خلال ، كقضاةعضاءه أ
يله وبذلك يخضع القاضي لزم، نضباط القضاةاثير السلطة التنفيذية على رقابة العمل على إبعاد تأ

ليا للمحكمة الع سناد رئاسة المجلس المنعقد في هيئة تأديبية للرئيس الأولاهم إكما يس، القاضي
فيذي التن بعاد الجهازستقلال السلطة القضائية ويتم إان السلطة القضائية في ضمان عتباره جزء ماب

 الدستوري لوزير العدل والنائب العام للمحكمةخصوصا في ظل استبعاد المؤسس من رقابة القضاة 
 .العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

لقضاء المنعقد كهيئة تأديبية تمثل ضمانة لقد أصبحت التشكيلة الحالية للمجلس الأعلى ل
حقيقية للقاضي المتابع تأديبيا حيث فقدت السلطة التنفيذية الهيمنة على تشكيلة المجلس كما كان 

شكل رفع عدد قضاة الحكم من  حيث 04/12عليه الحال في ظل القانون العضوي رقم 
للشخصيات إلى شخصيتين (قضاة وتقليص اختيار رئيس الجمهورية 10(إلى عشرة )05)خمسة

 الاستقلاليةستقلالية المجلس الأعلى للقضاء وهذه لاعاملا مدعما ، شخصيات(06بدلا من ست)
بدورها تضمن استقلالية السلطة القضائية وتوفير الضمانات للقاضي محل المتابعة لتضمن له 

 .1محاكمة عادلة
 مراحل المتابعة التأديبية: الفرع الثاني

نتخاب أعضاء المجلس المتعلق با 12-22عضوي الأساسي للقضاء والقانون النص القانون 
عبرها المتابعة التأديبية للقاضي يمه وسير عمله على عدة خطوات تمر الأعلى للقضاء وتنظ

لطعن ر التأديبي ثم إمكانية اتخاذ القراتهدف أولا إلى ا، لنزاهةبهدف توخي أقصى درجات ا، وجوبا
 .من التفصيل ءبشي هلسنتناو وهذا ما، فيه
 للقاضيإجراءات المتابعة التأديبية -أولا
جراء التحقيق الأولي إخطار المجلس الأعلى للقضاء-1 "يدرس المكتب : 54 المادة نصت: وا 

والرؤساء والنواب  حافظ الأختام، من قبل وزير العدلالدائم البلاغات والشكاوى المخطر بها 
ورؤساء ومحافظي الدولة لدى الماحاكم الإدارية للاستئناف أو ، العامين لدى المجالس القضائية

 وياقاارر حافاظاهااا أو إخطااار، تاعاسااف صااادر عاان الااقااضايأي متقاض يدعي تعرضه إلى 
                                         

 .79، ص مرجع سابقغربي أحسن، 1
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أن المشرع جعل دراسة الشكاوى والملاحظ ، ا"المفاتاشااية الااعاامااة لااوزارة العدل لفتح تحقيق بشأنه
والجهة المكلفة ، خطارتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وحدد بدقة جهات الإختصاص المكمن ا

الملغى  12- 04من القانون العضوي  65ت تنص عليه المادة كان مابالتحقيق الأولي  خلافا 
 .وقيامه بالتحقيق الأولي رتكاب القاضي للخطأ الجسيمكانت تنص على تبليغ وزير العدل باالتي 

توقيف  بعد استطلاع رأي المفتشية العامة لوزارة العدل، مكتب الدائمكما يمكن لرئيس ال
ألا  أوجب المشرعو ، ية التي كانت لوزير العدل من قبلالصلاح وهي، القاضي المعني مؤقتا
( 08وثمانية )، إذا كان القاضي موقوفا تحفظيا أشهر (04أقصاه أربعة ) تتعدى التحقيقات أجل

ليختتم التحقيق بتقرير نهائي يوجه إلى رئيس المكتب ، فبالنسبة للقاضي غير الموقو  أشهر
 .1مشفوعا باقتراحات المفتش المكلف بالملف إما بحفظ الملف أو بالمتابعة التأديبية، الدائم

تب أعطى المشرع صلاحية تحريك الدعوى التأديبية للمك: تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها-2
السالف  12-22 من القانون العضوي 55: حيث نصت المادة، للمجلس الأعلى للقضاءالدائم 

أي  .."الذكر"عندما يقرر المكتب الدائم إحالة القاضي المعنيّ أمام المجلس في تشكيلته التأديبية.
وهي ، الإحالة على المجلس التأديبي تتم بقرار من المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء

لغى والقانون الأساسي للقضاء الم 12-04كانت لوزير العدل في ظل القانون  تيالصلاحية ال
 .ستقلالية للسلطة القضائيةاما يعطي ضمانة إضافية للقاضي المتابع و  وهو

يق أي الذي قام بالتحق، أما مباشرة الدعوى التأديبية فتكون من طرف المفتش المكلف بالملف
ذا تعذر ذلكو ، بتدائيالا ه بحسب ما تنص علي للوزارة العد ه المفتش العامالذي يعينالمفتش ، ا 

 .السالفة الذكر 55( من 02)الثانية الفقرة 
 12-22من القانون العضوي  56 المادة لأحكام طبقا: تحديد جدول أعمال الجلسة التأديبية-3

رئيس يحدد جدول أعمال جلسات المجلس المنعقد كهيئة تأديبية من طرف الالسالف الذكر فإنه 
ل ويعلم وزير العد، جلس الأعلى للقضاء في هذه الحالةالأول للمحكمة العليا الذي هو رئيس الم

 بذلك.

                                         
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. سبق  ، 12-22من القانون العضوي  54المادة 1

 ذكره  
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ضرا عن كل جلسة يتولى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أمانة المجلس ويحرر مح
 رئيس المجلس المنعقد كهيئة تأديبية ويستدعى أعضاء المجلس من طرف،1ويوقعه مع الرئيس

( أيام من تاريخ 10)عشر قبل مرفقا بجدول الأعمال ، ستدعاء لأعضاء المجلسا عن طريق
 .2نعقاد الجلسةا

كما نص على عدم ، أوجب المشرع إرفاق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية
 .3ارتباط الدعوى التأديبية بالدعوى العمومية

          12-22 العضوي القانونمن  59ادة للم وفقا: تعيين مقرر من بين أعضاء المجلس-4
ير أيام من تلقيه التقر  (05يعين رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية خلال خمسة ) الذكر السالف

ند القيام بتحقيق تكميلي ع أحد أعضاء المجلس من أجل تقديم تقرير بمهمته أو، النهائي للتحقيق
القاضي  في نفس رتبة ومجموعة أو وظيفةلى الأقل ع، المرتبينشريطة أن يكون ، ضاءقتالا

غه أيام من تاريخ تبلي (10ة عشر)سمه كما يحق له طلب رده خلال مهللغ باويبّ ، المتابع تأديبيا
( أيام من تاريخ إيداع 05يفصل رئيس المجلس التأديبي في طلب الرد في أجل خمس )ل، سمهبا

 .إجراءات المتابعة لحين الفصل فيه كما يترتب على إيداع طلب الرد إيقاف، الطلب
وكذا كل ، تلقائيا أو بطلب من هذا الأخيريمكن العضو المقرر أن يسمع القاضي المعني 

ر ويختم تحقيقه في كل الأحوال بتقري، ويقوم بكل إجراء مفيد، سماعه ضرورةشخص يرى في 
 .ئمإجمالي يودعه لدى المكتب الدا

سالف الذكر  12-22انون العضوي من الق 62 المادة نصت: المثول أمام المجلس التأديبي-5
( من تاريخ 02شهرين )ع أمام المجلس التأديبي خلال أجل على وجوب مثول القاضي المتاب

 إيداع التقرير النهائي أمام أمانة المجلس.
يوضع الملف التأديبي لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء ليكون تحت تصرف القاضي 

قل من يوم عقد و أي شخص وكله للدفاع عليه وذلك قبل خمسة أيام على الأمحل المتابعة أ
وله أن يستخرج من الوثائق الملحقة به نسخ طبق الأصل ليستعين بها في الدفاع عن ، الجلسة

ستعانة بزميل أو لاالمثول أمامه شخصيا مع إمكانية نفسه أمام المجلس التأديبي الذي يلتزم با
                                         

تنظيمه وعمله. سبق ذكره تخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد يتضمن طرق ان ، 12-22القانون العضوي  57 المادة1
 

 انون العضوي.الق نفس من 61المادة 2
 من نفس القانون العضوي. 58المادة 3
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قبل موكله الذي يتولى برر لغيابه فله أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من وأما إذا قدم م، محام
كما يجوز للمجلس كذلك البت ، النظر في الدعوى التأديبيةويتواصل في هذه الحالة  ، الدفاع عنه

أو في حال ، ستدعاء للمثولبالافي القضية في حال غياب القاضي المتابع بعد التأكد من تبليغه 
 .1وهنا يعتبر القرار الذي يتخذه المجلس حضوريا، الغياب الذي تقدم بهرفض عذر 

من القانون  64نظم المشرع سير جلسة المجلس الأعلى للقضاء في المادة : سير الجلسة-6
 : العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما يلي

  متابع تأديبيا يقدم القاضي ال، تقريرهإثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة العضو المقرر
 .توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه

 التي  يمكن أعضاء المجااالس والمفتش والمدافع أن يوجاااهاااوا مباشرة إلى القاضي الأسئلة
 .يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من سماعه

 ى على هذا غير أنه يناد، ي المتابع تأديبيا مداولة المجلسلا يحضر المفتش والقاض
 .الأخير لسماع منطوق القرار

 التأديبيالقرار  ثانيا
شترط المشرع أن يكون قراره في الدعوى التأديبية الذي ايصدر المجلس الأعلى للقضاء 

كما لا يمكن للمجلس أن يحكم بغير ، س التأديبي والأمين العام للمجلسموقع من رئيس المجل
ثم نبين ، لذلك سنتناول هذه الأخيرة، 2الأساسي للقضاءالعقوبات المنصوص عليها في القانون 

 طرق الطعن فيه.طبيعته و ، ديبي وكذاالجهة المسؤولة عن تنفيذ قرار المجلس التأ
يبية س الأعلى للقضاء في تشكيلته التأدا المجلوالعقوبات التي ينطق به: التأديبية لعقوباتا-1
وتحدد العقوبات حسب درجة ، منه 68المادة  في 11-04ها المشرع القانون الأساسي للقضاة حد

الدرجة الأولى إلى غاية والعقوبات هي من ، رتكبه القاضيل الذي اجسامة الخطأ وخطورة الفع
 : الدرجة الرابعة

 العقوبات من الدرجة الأولى : 
 التوبيخ 

                                         
 .94بدر الدين مرغني حيزوم، مرجع سابق ص 1
لى للقضاء وقواعد تنظيمه يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأع ، 12-22من قانون القانون العضوي  66و65المادتين 2

 وعمله. سبق ذكره 
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 النقل التلقائي 
 العقوبات من الدرجة الثانية : 

 .التنزيل من درجة إلى ثلاث درجات 
 بعض الوظائف. سحب 
  أو مجموعتين.القهقرة بمجموعة 
 الدرجة الثالثة العقوبات من : 

  شهرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه باستثناء  12التوقيف لمدة أقصاها
 .التعويضات ذات الطابع العائلي

 العقوبات من الدرجة الرابعة : 
 الإحالة على التقاعد التلقائي 

 العزل 

، رتكاب الخطأ التأديبي إلا عقوبة واحدةالا يترتب على  1نفس القانونمن  69وحسب المادة 
 .2غير أن العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل التلقائي

جاء المشرع أحكام جديدة : عتبارلاتنفيذ القرارات الـتأديبية للمجلس الأعلى للقضاء ورد ا-2
 65نصت عليها المادة ، التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاءفيما يخص تنفيذ القرارات 

وبذلك ، 3" ...تنفذ قرارات المجلس في المجال التأديبي من طرف رئيس المجلس التأديبي." 2/
تثبت عقوبتا العزل من القانون الأساسي للقضاء التي نصها" 70يكون قد ألغى أحكام المادة 

ويتم ، أعلاه بموجب مرسوم رئاسي 68ائي المنصوص عليها في المادة والإحالة على التقاعد التلق
ورئيس المجلس الأعلى لقضاء في تشكيلته التأديبية ، تنفيذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل"

تنفيذية في تنفيذ ن تدخل السلطة الد حد موبذلك يكون المشرع ق، للمحكمة العليا هو الرئيس الأول
 .مجلس الأعلى لقضاءية للقرارات التأديب

عتبار فيكون بناء على طلب يرفعه القاضي المدان بعقوبة تأديبية من الدرجة أما رد الا
ولايقبل الطلب إلا ، أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، الأولى أو الثانية أو الثالثة

                                         
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق. 11-04من القانون العضوي  69المادة 1
 .65هنية قصاص، مرجع سابق ص 2
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.  ، 12-22من القانون العضوي  65/2المادة 3

 ذكره  سبق 
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قوة القانون بعد مضي أربع سنوات عتبار بويتم رد الا، ( من النطق بالعقوبة02بعد مرور سنتين)
 1من النطق بالعقوبة

تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك أي جدل أو إشكال : طبيعة القرارات التأديبية والطعن فيها-3
ونقلهم وترقيتهم ، حياته في تعيين القضاة و ترسيمهمقضاء صلالل عندما يباشر المجلس الأعلى

س الأعلى فبمعرفة طبيعة هذه القرارات التي يصدرها المجل،إذ تعتبر من قبيل القرارات الإدارية
، يمكن معرفة الطريق القانوني الذي على القاضي أن يسلكه للطعن فيها القضاةق قضاء في حلل

التأديبي صادر عن الإدارة أثناء تأدية مهامها فيكون القرار إداري وبالتالي ينظر ، فإذا كان القرار
أما إذا أخذ الصبغة القضائية فلا ينظر فيه إلا بإحدى أوجه الطعن  ،فيه عن طريق دعوى الإلغاء

 2العادية أو غير العادية.
يكون ، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء سالف الذكر 12-22بصدور القانون العضوي 

المشرع قد فصل في الجدل القائم حول طبيعة القرارات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء حيث 
قابلة للطعن بالنقض ، في تشكيلته التأديبية، " تكون قرارات المجلس: نه علىم 67 تنص المادة

 .عتبرها قرارات قضائيةما يفهم منه أن المشرع قد ا" وهو .أمام مجلس الدولة
بداء الرأي يةستقلالحماية ا: الثانيالمطلب   القاضي وا 

تعرضه لمساس طار المجلس في حال نص الدستور على حماية القاضي ومكنه من إخ
كما نص ، ي هذا الشأنوقد بين المشرع إجراءات الإخطار ف، ستقلاليته من أي جهة كانتبا

وعليه سنتناول في ، ختصاص المجلس بإبداء الرأي في مجالات حددها الدستورالدستور على ا
ة صلاحي: والفرع الثاني، ستقلال القاضيحماية ا: الفرع الأول، سبق في فرعينمامهذا المطلب 

 المجلس بإبداء الرأي
 القاضي يةستقلالحماية ا: الفرع الأول

"...يخطر القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة : في فقرتها الثانية 172نصت المادة 
الفصل الثاني من  القسم الأول منوتطبيقا لها جاء في ، "تعرضه لأي مساس باستقلاليته...

ية ختصاص المجلس الأعلى للقضاء في حماا النص على 3سالف الذكر 21-22القانون 
                                         

 مرجع سابق.المتضمن القانون الأساسي للقضاء. ،  11-04من القانون العضوي  72المادة 1
 67هنية قصاص، مرجع سابق، ص 2
يتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه  ، 12-22من القانون العضوي  49إلى  47المواد من 3

 وعمله. سبق ذكره



 لاحيات المجلس الأعلى للقضاءص                                                           الفصل الثاني                                     

60 

ستقلاليته بموجب المجلس في حال تعرضه لأي مساس با حيث يخطر القاضي، ستقلالية القاضيا
 تحدد فيها أوجه المساس والجهة الصادر عنها إلى رئيس المكتب الدائم للمجلس عريضة مسببة
هذا  ليعين، الطريق الإلكترونيويكون الإخطار بكل وسيلة متاحة بما في ذلك ، الأعلى للقضاء

دراسة العريضة  اضيهتقتوالتحقيقات التي  للقيام بالتحريات المكتب الدائم  عضاءأحد أ الأخير
 بما في ذلك سماع القاضي المعني وكل من يرى ضرورة سماعه.، المتضمنة الإخطار

تحقيقات على العريضة ونتائج التحريات وال، يحيل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء
ذا عاين، المجلس الأعلى للقضاء أن الوقائع تشكل مساسا فعليا  الأعلى للقضاء المجلس وا 

 : التاليفإنه يتخذ التدابير ، ستقلال القاضيبا

  إخطار النيابة العامة المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية إن كانت الوقائع تحمل
 وصفا جزائيا.

 إذا كانت الوقائع تحمل طابعا تأديبيا.، عون محل العريضةإخطار الجهة التي يتبعها ال 
 ارسة السلطة التأديبية إن كان الوقائع محل العريضة صادرة عن قاضيمم 

 
 صلاحية المجلس الأعلى للقضاء بإبداء الرأي: الفرع الثاني

نتوصل إلى أن المؤسس الدستوري  2020دستور  من 182و 181ستقراء نص المادتين با
 غير الملزم(والاستشاري )قضاء صلاحية إبداء الرأي المطابق )الملزم( أعطى المجلس الأعلى لل

 .سنتناوله بالتفصيل في هذا الفرع في العديد من المجالات وهذا ما
 )الملزم(إبداء الرأي المطابق-أولا

التعيين في الوظائف القضائية النوعية  يتما الثانية"من الدستور في فقرته 181نصت المادة 
وعليه يبدي المجلس الأعلى ، " .1ءبموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضا

، للقضاء رأيا ملزما بشأن التعيينات في المناصب القضائية النوعية التي يقوم بها رئيس الجمهورية
إذ يتعين أن تتطابق التعيينات مع الرأي الذي أصدره المجلس ، يصدر بشأنها مرسوما رئاسياوالتي 

 فلا يجوز لرئيس الجمهورية مخالفة الرأي الذي أدلى به المجلس الأعلى للقضاء، الأعلى للقضاء
فإذا خالف رئيس الجمهورية الرأي الذي صدر ، بخصوص التعيينات المتعلقة بالوظائف النوعية

                                         
 2020ر من دستو  182المادة 1
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خذ المرسوم الرئاسي باطلا لتخلف إجراء جوهري وهو عدم الأ عن المجلس الأعلى للقضاء يكون
 .الرأي المطابقب

1 

وعليه يتعين أن يكون مضمون المرسوم الرئاسي متطابقا مع مضمون الرأي الصادر عن 
ن كان رئيس  المجلس الأعلى للقضاء ما يعني أن المجلس يشترك في هذه التعيينات حتى وا 

من الناحية النظرية لا يملك الأغلبية داخل المجلس الأعلى  المجلس هو رئيس الجمهورية فإنه
إذ يمكن تصور رأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص التعيينات يخالف رغبة السلطة ، للقضاء

التنفيذية في التعيين في المناصب والوظائف النوعية وبالتالي يشكل الرأي المطابق للمجلس 
 ة القضائية تجاه السلطة التنفيذية.ستقلالية السلطلاالأعلى للقضاء ضمانة 

نجد أن الوظائف  11-04من القانون العضوي رقم  50و 49بالرجوع إلى نص المادتين 
 : هي، القضائية النوعية التي يعين فيها رئيس الجمهورية

  ل للمحكمة العلياالرئيس الأو 
 رئيس مجلس الدولة 
 لنائب العام لدى المحكمة العلياا 
  مجلس الدولةمحافظ الدولة لدى 
 رئيس مجلس قضائي 
 رئيس محكمة إدارية 
 نائب عام لدى مجلس قضائي 
 2محافظ دولة لدى محكمة إدارية 

علاه استشارة المذكور أ من القانون الأساسي للقضاء 49هذه الوظائف لا تشترط المادة 
ر أن غي، المجلس الأعلى للقضاء بخصوصها ولا الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء

إذ يتوجب على ، للرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاءأخضعها  2020عديل الدستوري لسنة الت
لا كانت  رئيس الجمهورية الأخذ بالرأي الملزم للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه التعيينات وا 

 .3التعيينات باطلة

                                         
 90غربي أحسن، مرجع سابق، ص 1
 بالقانون الأساسي للقضاء، سبق ذكره ضمن.المت11-04العضوي  من القانون 49المادة 2
 91غربي أحسن، مرجع سابق، ص 3
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ئية النوعية النص على الوظائف القضا من القانون الأساسي للقضاء 50تضمنت المادة 
والتي حولها التعديل ، التي يعين فيها رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

، ستشاريلالا من الرأي اإلى الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء بد 2020الدستوري لسنة 
 : وهذه الوظائف النوعية هي

 نائب رئيس المحكمة العليا 
 نائب رئيس مجلس الدولة 
 عام مساعد لدى المحكمة العليا ائبن 
 ائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولةن 
 يس غرفة بالمحكمة العليارئ 
 يس غرفة بمجلس الدولةرئ 
 ئب رئيس مجلس قضائينا 
 نائب رئيس محكمة إدارية 
 رئيس غرفة بمجلس قضائي 
 رئيس غرفة بمحكمة إدارية 
 النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي 
 المساعد لدى محكمة إدارية حافظ الدولة 
 قاضي تطبيق العقوبات 
 رئيس محكمة 
 وكيل الجمهورية 
 1قاضي التحقيق 

ى للقضاء للمجلس الأعل 2020إن إشراك المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 
 علاه يعد بمثابة خطوة هامة نحو استقلالية السلطة القضائية.في التعيينات المذكورة أ

 ستشاري )الرأي غير الملزم(الرأي الاإبداء ثانيا_ 

                                         
 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، سبق ذكره 11-04من القانون العضوي  50المادة 1
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على ضرورة  20201من التعديل الدستوري لسنة  182نص المؤسس الدستوري في المادة 
استشارة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء قبل ممارسته لحقه الدستوري المتضمن إصدار 

قضاء رأيا استشاريا المجلس الأعلى لل " يبدي: قرارات العفو حيث تضمنت المادة النص على
لزمت هذه المادة رئيس الجمهورية باللجوء إذ أ، "قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو

غير أن لجوء رئيس ، فوإلى استشارة المجلس الأعلى للقضاء وعدم انفراده باتخاذ قرارات الع
أخذ رئيس يعني ضرورة  لا ستهرآستشارة المجلس الأعلى للقضاء الذي هو تحت ى الالجمهورية إ

إذ يجوز لرئيس الجمهورية ، على للقضاءستشاري الذي يدلي به المجلس الألاالجمهورية بالرأي ا
س الدستوري زمن اللجوء إلى الرأي حدد المؤس .مخالفة هذا الرأي عند إصداره لقرارات العفو

يجوز  لاإذ ، ت العفوعلى للقضاء وهو قبل اتخاذ رئيس الجمهورية قراراستشاري للمجلس الألاا
وعليه إذا لم يطلب رئيس ، لرئيس الجمهورية إصدار قرارات العفو قبل طلب رأي المجلس

حية الممنوحة له والمتمثلة في قرارات لاعلى للقضاء بشأن هذه الصرأي المجلس الأالجمهورية 
عيب عن طريق يمكن تصحيح هذا ال ستشارة ولالافإن هذه القرارات  تكون باطلة لتخلف ا، العفو

يد على الرأي القبلي التأك 182طلب رأي المجلس بعد صدور قرارات العفو حيث تضمنت المادة 
غير  ."رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو"ل عبارة للمجلس من خلا

ية ور حية المتعلقة بحق رئيس الجمهلاعلى للقضاء الصيستثنى من طلب استشارة المجلس الأأنه 
من الدستور  91من المادة  08ة فقر استبدالها المنصوص عليها في ال في تخفيض العقوبات أو
.حية رئيس الجمهورية في حق إصدار العفوفقرة التي تضمنت صلاوالتي جاءت في نفس ال

2 
نتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المتضمن طرق ا 12-22بصدور القانون العضوي 

منه التي عوضت المادة  73نجد أن المشرع نص في المادة ، السابق الذكروتنظيمه وسير عمله 
ستشاري للمجلس في المجالات الملغى على الاختصاص الا 12-04انون العضوي من الق 35

 : التالية
 يستشار المجلس حول المسائل العامة المتعلقةّ بالتنظيم القضائي. 
 ئل التي تندرج في إطار صلاحياتهيبدي المجلس آراء واقتراحات وتوصيات حول المسا 

                                         
 2020من دستور  182مادة ال1
 93، 92مرجع سابق، ص غربي أحسن، 2
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أما فيما يتعلق بتكوين القضاة فقد نص المشرع على سهر المجلس على التكوين المستمر 
التي  الملغى 12-04من القانون العضوي  35على خلاف المادة ، للقضاة وتحسين مداركهم

اص كما لم ينص على الاختص، في هذا المجالستشاري الا ختصاصص صراحة على الاتن
حيث صارت ضمن المجالات التي يصدر فيها قرارات ، ستشاري في مجال وضعيات القضاةالا

ت الإدارية للمجلس الأعلى إدارية كاملة وهو ما تناولناه في المبحث السابق المتعلق بالصلاحيا
 1للقضاء

                                         
يم المجلس ظالمتضمن تن،12-04من القانون العضوي  35، مرجع سابق، والمادة 12-22من القانون العضوي 73المادة 1

 الأعلى للقضاء وسير عمله ملغى، سبق ذكره
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 لاصة الفصل الثانيخ
ية إصدار ظله صلاحوالقانون العضوي الصادر في  2020أعطى التعديل الدستوري لسنة 

يعزز استقلالية المجلس ومن ثمة  مما، ما يتعلق بالمسار المهني للقضاةقرارات إدارية فاصلة في
ممثلة في ، ختصاص السلطة التنفيذيةيزال من ا لاإلا أن نفاذ هذه القرارات ، ستقلال القضاءا

، ستقلالية القضاءلا ينقص من دور المجلس ولا يمس با وهذا، رئيس الجمهورية ووزير العدل
 السلطة التنفيذية. ختصاصذي يجعل تعيين القضاة من اال، بالنظر للنظام المتبع في تعيين القضاة

ستقلالية التامة كرس المؤسس الدستوري والمشرع الا أما فيما يخص المسائل التأديبية فقد
في كل ، ب القضاةوأبعد وزير العدل كليا عن تأدي، حيث جعلها بيد السلطة القضائية، للقضاء

إلى المكتب الدائم للمجلس تحريك الدعوى التأديبية  أسند صلاحية حيث ، مراحل الدعوى التأديبية
 وتنفذ القرارات التأديبية، الذي يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي هو رئيس المجلس التأديبي

كما أنهى الجدل ، التأديب ستقلال فعلي للقضاء في مجالوهذا يعتبر ا، من طرف هذا الأخير
حيث نص صراحة على أنها لا تقبل إلا الطعن بالنقض أمام ، حول طبيعة القرارات التأديبية

وبذلك يكون قد أعطى الصبغة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء المنعقد كهيئة  مجلس الدولة
عتبر المجلس يث اح، متضاربةجتهادات مجلس الدولة ع حيث كانت اوهذه تحسب للمشر  تأديبية  

 الأعلى للقضاء جهة إدارية مركزية أول الأمر ثم تراجع ليعتبره جهة قضائية.
كما نص الدستور على حماية القاضي بل ذهب أبعد من ذلك حيث مكنه من إخطار 

وقد جاء القانون العضوي المتعلق بالمجلس ، ستقلاليتهالمجلس الأعلى للقضاء بكل مساس با
 ر.ليبين كيفية الإخطا

بدي فيها المجلس الأعلى المجالات التي يمن  2020كما قلص التعديل الدستوري لسنة 
حيث ، وهذا التقليص ليس إنقاص من دور المجلس بل هو تعزيز لدوره، ستشارياللقضاء رأيا ا

هذه الصلاحية التي كانت ، القضاةأعطاه صلاحية البت بقرارات في المسائل المتعلقة بوضعيات 
كما نص الدستور على إبداء الرأي ، الملغى 12-04للمجلس في القانون العضوي ستشارية ا

ستشارية وهي الصلاحية التي كانت ا، للقضاء الملزم فيما يخص التعيين في المناصب النوعية
ممارسة رئيس الجمهورية : ستشارية للمجلس تقتصر على وبذلك تكون الصلاحيات الا، كذلك

ستشارية التي كان ينبغي هذه الصلاحيات الا، لتنظيم القضائيعلقة باوالمسائل المت، لحق العفو
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جمهورية لحق العفو خصوصا فيما يتعلق بممارسة رئيس ال، أن ترقى إلى درجة إبداء الرأي الملزم
 لما ينطوي عليه من مساس بقدسية الأحكام القضائية.
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عرف المجلس الأعلى للقضاء تغييرات عديدة مست مختلف الجوانب المتعلقة به طوال 
للبلاد تنعكس جليتا على فحوى النصوص حيث كانت الحالة السياسية ، الفترات التي تلت إنشاءه

 والقوانين الصادرة في ظله. 2020كان آخرها دستور و ، المتعلقة به
للإجابة على إشكالية تأثير التعديل الدستوري لسنة  وقد خصصنا دراستنا هذه لآخر مرحلة

حيث قسمناها إلى ، على دور المجلس الأعلى للقضاء في تجسيد استقلالية القضاء 2020
تناولنا فيه  للقضاء ىي للمجلس الأعلالفصل الأول خصصناه للإطار الهيكلي والتنظيم: لينفص

، التي تم النص عليها في صلب الدستور 2020تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور 
وبذلك وضع ، ن عن التشريعشريعية المسؤولتيالسلطتين التنفيذية والت سلطةحيث أخرجها من 

كما امتازت التشكيلة ، وري أول لبنه لتحقيق الاستقلال المنشود للسلطة القضائيةالمؤسس الدست
بالوحدة حيث أبقى المؤسس الدستوري على التشكيلة العادية في الحالة التأديبية باستثناء إسناد 

الذي هو نائب رئيس المجلس الأعلى ، الرئاسة للرئيس الأول للمحكمة العليا في الحالة التأديبية
وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد ، ضاء عوض وزير العدل المستبعد من تشكيلة المجلسللق

كما غلب المكون ، عزز دور المجلس في تجسيد استقلاليته أولا واستقلالية القاضي والقضاء ثانيا
كلهم ، (27عضو من أصل  17)قضاة  2/3القضائي على التشكيلة التي تتألف من قرابة ثلثيها 

 والقضاءككل  م مما يزيد من استقلاليتهم وبالتالي استقلالية المجلسهطرف زملائ منتخبون من
حيث كرس المشرع استقلالية المجلس ، كما تطرقنا إلى تنظيم المجلس وسير عمله، بالضرورة

من خلال النص على تعيين الأمين العام للمجلس بمرسوم رئاسي وأبعد كليا وزير العدل عن 
أو المشاركة في وضع  سواء من خلال التعيينات، لى للقضاءلمجلس الأعالمشاركة في تسيير ا

( دورات 04تم رفع عدد الدورات العادية للمجلس الأعلى للقضاء إلى أربع ) اكم، جدول الأعمال
ادية بناء على جتماع في دورات غير علامع إمكانية ا، ( أشهر03في السنة أي دورة كل ثلاث )

 ( أعضائه.2/3ثلثي )و استدعاء من رئيسه أ
حيث تطرقنا إلى ، أما الفصل الثاني فخصصناه لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء

حيث ، الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على المسار المهني للقاضي
رقابة وكذا اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ب، يتداول بشأنه ويصدر قرارات ذات طبيعة إدارية

حيث ينعقد كمجلس تأديبي برئاسة الرئيس حترام القانون الأساسي للقضاء وا اط القضاة بانض
كما ، وتناولنا أساس المتابعة التأديبية والضمانات الممنوحة للقاضي المتابع، الأول للمحكمة العليا
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من  تنفذ قرارات تأديبية ذات طبيعة قضائية تتوج بصدور تتبعنا مراحل الدعوى التأديبية التي 
كما تناولنا اختصاص ، تقبل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة و، طرف رئيس المجلس التأديبي

الذي بإمكانه إخطار المجلس بكل ، المجلس الأعلى للقضاء في مجال حماية استقلالية القاضي
، ةليتخذ المجلس الأعلى للقضاء الإجراءات القانونية اللازم، فعل يرى أن فيه مساس باستقلاليته

الملزم في الحالات التي  رلنختتم الفصل باختصاص المجلس في إبداء الرأي بنوعيه الملزم وغي
 أقرها الدستور والتشريع.

 : من خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج التالية

 رتقاء بتشكيلة المجلس من النص التشريعي إلى النص الدستوريالا 
 على للقضاء وتكريس مبدأ الانتخاب تغليب السلطة القضائية في عضوية المجلس الأ

 للأعضاء القضاة
 من المشاركة في تسييرهو ، من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء إبعاد وزير العدل 
  الحالة التأديبية باستثناء رئاسة المجلس في هذه الحالة الإبقاء على التشكيلة العادية في

فقدان رئيس الجمهورية لعضوية  التي أسندت إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا وبالتالي
 .المجلس التأديبي

  حصر تحريك الدعوى التأديبية في يد المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وتوسيع
 دائرة إخطاره بعدما كانت حكرا على وزير العدل.

 لصالح القرارات الباتة نذكر مجال وضعيات ستشارية التقليص من الصلاحيات الا
 القضاة.

  المجلس في مجال التعيين في المناصب النوعية من إبداء الرأي الاستشاري ترقية رأي
 إلى إبداء الرأي الملزم.

قد عزز دور المجلس الأعلى للقضاء في ، 2020نا القول أن التعديل الدستوري لسنة يمكن
فيه من  رغم ما إلا أنه، بشاااااكل غير مسااااابوق منذ اساااااتقلال الجزائر تجسااااايد اساااااتقلالية القضااااااء

وأبرزها رئاسااااااااااااة المجلس الأعلى ، نقائص التي يتوجب أن نشااااااااااااير إليهالا يخلو من اليات إيجاب
هذا الأخير الذي فقد صاااافة الضااااامن لاسااااتقلالية القضاااااء ، للقضاااااء من طرف رئيس الجمهورية

إسااااااناد رئاسااااااة  لذلك يفضاااااال،من الدسااااااتور 180ضاااااااء بنص المادة لصااااااالح المجلس الأعلى للق
ن كان إلى المجلس الأعلى للقضاء  ولابد رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة بالتناوب، وا 
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شاااارفية خصااااوصااااا وأن الواقع العملي أثبت أن نائب  فلتكن رئاسااااته من طرف  رئيس الجمهورية
 رئيس المجلس هو الرئيس الفعلي في غالب الوقت.

 



 

  

 

  
  

قائمة المصادر 
  والمراجع
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 نصوص القانونية:أولا: ال 
 الدستور-1

  10بموجب إعلان  الصادر 1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 
لسنة  64،الجريدة الرسمية عدد1963سبتمبر  8الموافق عليه في استفتاء  1963سبتمبر 
1963 

  جمادي الأولى  15مؤرخ في  442-20رقم  رئيسيالصادر بموجب مرسوم  2020دستور
يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق  2020ديسمبر سنة  30الموافق  1442عام 

الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية  2020أول نوفمبر سنة  استفتاءعليه في 
 الديمقراطية الشعبية.

  القوانين -2
  سبتمبر، يتضمن القانون الأساسي للقضاء،  06ي صادر ف 11-04القانون العضوي رقم

 .2004سبتمبر 08صادر في  57ج، ر، ج، ج، عدد 
  يتضمن طرق انتخاب 2022يونيو سنة  27مؤرخ في  12-22القانون العضوي رقم .

لسنة  44تنظيمه وعمله. الجريدة الرسمية. العدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد 
2022. 

  المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى 2004سبتمبر  8.مؤرخ في 12-04ي القانون العضو ،
 2004لسنة  57.الجريدة الرسمية للقضاء وعمله وصلاحياته

  المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1989ديسمبر  1، مؤرخ في 21-89القانون ،
 53الجريدة الرسمية. العدد 

  77.الجريدة الرسمية.عدد1992أكتوبر  24المؤرخ في  05-92المرسوم التشريعي رقم .
المتضمن القانون  21-89.المعدل والمتمم للقانون 1992أكتوبر  26المؤرخ في 

 الأساسي للقضاء
 الأعلى ، متعلق بالمجلس 1964جوان  5،مؤرخ في 153-64انون التنظيمي رقم الق

  1964جوان  1المؤرخة  ،05عدد  للقضاء، الجريدة الرسمية،
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 الأوامر-3
  الأعلى للقضاء، يتعلق بتنظيم كتابة المجلس  ،1969ماي  16مؤرخ في  27- 69رقم أمر

  1969أوت  08،الصادر67الجريدة الرسمية، عدد 
 المراسيم التنفيذية-4
  القضاة الأعضاء  انتخابيم ، يتضمن تنظديسمبر 26المؤرخ في  04/429مرسوم تنفيذي رقم

 .2004لسنة  83،عدد الجريدة الرسميةلمجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك، في ا
 القرارات-5
  للقضاء، ، يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الأعلى 1969جويلية  15قرار وزير العدل مؤرخ في

 1969أوت  08، الصادر في  67الجريدة الرسمية، عدد
  مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، المصادق عليه في الدورة العادية

فبراير سنة  28صادر بتاريخ  15الجريدة الرسمية،عدد  2006ديسمبر  23ثانية بتاريخ ال
2007. 

 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2022ماي  24مؤرخ في  03قرار المحكمة الدستورية رقم ،
المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء 

 .2022لسنة  44لرسمية رقم للدستور، الجريدة ا
 :ثانيا: الكتب 
 2008.ئر، الطبعة الثانية، ،دار هومة، الجزاهري حسين، التنظيم القضائي الجزائريطا  
 :ثالثا: المذكرات العلمية 
 لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق  ،مذكرةجودر محمد، المجلس الأعلى للقضاء

 .2018/ 2017، جامعة بجاية والعلوم السياسية
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 ، جامعة بسكرة العدد التاسع
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 ملخص

 
عزز المؤسس الدستوري استقلالية القضاء من خلال النص على تشكيلة المجلس  

الأعلى للقضاء في صلب الدستور لأول مرة في تاريخ الجزائر، وغلب تمثيل السلطة 
لى الاحتفاظ بالتشكيلة العادية في حال إمع إبعاد وزير العدل، بالإضافة  القضائية فيه،

 كهيئة تأديبية.انعقاد المجلس الأعلى للقضاء 
عطى المؤسس الدستوري المجلس الأعلى أما فيما يخص الصلاحيات فقد أ

للقضاء صلاحية الإشراف الحصري على المسار المهني للقضاة وانضباطهم، كما 
للمجلس صلاحية إبداء الرأي الملزم في مجال التعيين في المناصب القضائية النوعية، 

 رئيس الجمهورية لحق العفو.والرأي الاستشاري في مجال ممارسة 
: استقلالية القضاء، المسار المهني للقاضي، السلطة مفتاحيةالكلمات ال

 ، تأديب القاضي، انتخاب القضاة، عزل القاضي.2020القضائية، دستور 
 

Abstract 

The constitutionnelstrenthened the indépendance of the 

judiciary, by stipulating  the  formation of the Superme Council 

of the judiciary in the core of the constitution for the first time 

inthe historyof Algeria, and the perdominanle of the 

representation of the judicial, Authority in It with the removeal of 

the ministre of justice in addition to preserving the regular 

composition in the event of a meeting the Supreme Judicaël 

Council as a disciplinary body. 



 

  

 

Asfor powers, the constitutionnel founder gave the Supreme 

judicial Council the power to esclusively supervise the 

Professional path of judges and their discipline. The Council also 

has the power to express a pending opinion in the field of 

appointment to qualitative judicial positions, and an advisory 

opinion in the field of the President of the Republic s exercise of the right 

to pordon. 

Keywords: independance of the judiciary, the Professional path of 

judiciary, the constitution of 2020, disciplining judges, electing judges, 

dismissing a judge. 
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